خاو 
2 


12 101 7311741 11 2 5 1 7 7 


3 


الا لل_ .مه مه اق 


المروي عن علي عبد 


تاليف 
العلامة المحقّق والنحرير المدقّق 
آية الله العظمى 
الحاجٌ السيّد على البهبهاني 22 
.اهدق 


بهبهانى . على . 176159-41774. 
الاشتقاق حول حديث أبى الأسود الدؤلى المروى عن على عليه السلام / تأليف على البهبهانى ؛ تحقيق 
بعك جين احدف المافر روي قو دار المت نويات 01 ١‏ 1 
اص 00 1 
٠لاريال.‏ 1-7 - 93458 - 964 ل58(0| 


فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فييا. 


كتابنامه به صورت زيرنويس. 

.١‏ احاديث خاص ١‏ ابى الاسود الدؤلى  )‏ نقد و تفسير. ؟. على بن ابيطالب (ع ). امام اوّل, 7 قبل از 
هجرت  ٠‏ ق .-احاديث . ". زيان عربى ‏ نحو . الف . احمدى شاهرودى . محمّد حسين . 1 1211111111 
مصحح . ب. عنوان. 

و ب "7الف /60غ١م8‏ 1 /ا؟ 
حلي 


اسم الكتاب : 3 لشم لم روك وبق و لاتقو وهو اماو عا دقاو دعوت دتو الا سبفاق 
المؤلف : آية الله العظمى العلامة السيّد على البهبهانى 
الناشر : مامد يه وى ماتدز سخا ان القلة اماه البفيهانى 
تاريخ الطبعة الأولى : 1ق 
المطبعة : قلم 
عدد المطبوع : ا اا 
شابك : /1-١-08غ"131-5‏ 
دارالعلم 
ل ائتشارات 
جميع حقوق الطبع محفوظة 


التوزيع : مؤسسة انتشارات دار العلم آية الله البهبهاني 
إيران قم خيابان دورشهر -كوحِةٌ 0" ب ٠١‏ 

قم / هاتف : 59/ا71؟/ا/ا- ٠750١‏ / فاكس 86غ١‏ "لال 

أهراز / هاتف : +577757077١‏ / فاكس ١7١١171١8‏ 


الاشتفضاق 


أو كشف الأستار عن وجه الأسرار 
المودعة في الرواية الشريفة 
المسندة إلى باب مدينة العلم المنقولة عن أبى الأسود الدُوّلى 


تأليف 
العلامة المحقّق والنحرير المدقق آية الله العظمى 
الحاجّ السيّد علي البهبهاني ميك 
.1 وولاهمق 


تحفيق 
وفك خصين احددق الشاهرودى 


يا شين 


وميه 


الحمد لله ربٌ العالمين. وصَلَّى الله على أشرف رسله محمد وآله الطيّيين 

ما بعدء فيقول العبد الراجي عفو ربّه الغني. علي بن محمّد بن علي 
الموسوي البهبهانى حشرهم الله مع آبائهم الأئمّة الطاهرين: سلام الله عليهم 
أجمعين -: 

إن العلم لقا كان مودوعاً فى يبوت الأنبياء 4: أمر النناس بالطلت 
والاقتباس منها. 

عن مولانا امير المؤمنين جلا : ««والعلم مخزونٌ عند أهله وقد امك بطلبه 
من أهله فاطلبوه»(". 

وفى الكافى : «أنّه سئل مولانا الباقر ملي عن ( طعامه ) فى قوله تعالى : 
< فَلَيَنْظْر الإنْسَانٌ إلى طَعَامِهِ © فقال ليذ : علمه الذي يأخذ عمّن يأخذ»”". 


.5 باب فرض العلم . الحديث‎ .؟٠‎ : ١ الكافى‎ )١( 
.51 : باب النوادر الحديث 8. والآية من سورة عبس‎ ,.45 : ١ (؟) الكافي‎ 


فعلى ناظرى طعامهم الاقتباس من أنوار كلماتهم, فمن لم ينظر إلى طعامه 
ولم يميّز حِلّه عن حرامه, فقد ارتكب الشبهات ووقع في الهلكات. 

وعنيت إن مولانا أمير المؤمنين:_عليه وعلى أبنائه الطاهرين سلا الله 
الملك الأمين قد شرع شريعةٌ واضحة, وأنبط عيناً صافية. وغرس شجرة طيّبة: 
في أصول العربيّة التى هي أساس فقه الشريعة؛ فعلينا الورود والصدور من 


شريعته, والاستقاء من مشربه ومنهله, والاجتناء من ثمار شجرته. 


[اووابة أبى الأنيوة الدوّلئ:] 


مه 


عن أبى الأسود الدّوّلى0: «قال :.دخلت على على بن أبى طالب للد 
فرأيته مطرقاً متفكّراً. فقلت : فيم تفكّر يا أمير المؤمنين ؟ قال : إِنّي قد سمعت 
ببلدكم هذا لحناً فأردت أن أصنع كتاباً فى أصول العربيّة, فقلت : إن صنعت هذا 
أحبيتنا وبقيث فينا هذه اللغة, ثمّ أتيته بعد ثلاث؛ فألقى إلى صحيفةً فيها : بسم الله 
الرشطن الريطيو الكلاه كله كلاثة أغياء :انيه وفعل وجم رق يجاء للفعتى وزو لايم 
نا أناغج الجق رو والقعل ها انبا عن شركة المسقق و والخرقة ينا اوعد نه 
في غيره» على ما في العوالم'" ونفائس الفنون'". وفي بعض النسخ : «والحرف 


)١(‏ أبو الأسود الدّيلي : بكسر المهملة وسكون التحتانيّة . ويقال : الدُوّلي . بالضمٌ بعدها همزة 
مفتوحة, البصري, اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان, ويقال : عمرو بن عثمان أو عثمان بن 
عمروء وهو أوّل من تكلم في النحو. توفي سنة تسع وسئّين. انظر تقريب التهذيب لابن 
حجر 791١:‏ الرقم 07. 

(1) عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال للمحدّث الكبير المتتبّع 
الخبير الشيخ عبد الله البحراني الإصفهاني . 


ما أنبأ عن معني ليس باسم ولا فعل». ثم قال لي : « تتبّعه وزد فيه ما وقع لك. 
واعلم يا أبا الأسود, أنّ الأشياء ثلاثة : ظاهرٌ ومضمرٌ وشيءٌ ليس بظاهر 
ولاامضور ينا ناف الالعاد فى ةيا لح بظلاهر ولا مير 1 ته 
ها روتاة. 

والرواية مشتهرة بين أهل العربيّة اشتهار الشمس في رابعة النهار؛ فيغنيني 
عن تحقيق إسنادهاء مع أن سطوع نورها ووقود نارها واشتمالها على نفائس 
أسرار قد خفي جلها على الجلّ بل على الكلّ -كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى - 
كا ون متدووةا ١‏ مرو ينا نا تتفي تفاتم إنقاذها يوقا لامها 
بإسنادها. ْ ْ 

وكيف كان, فلنصرف الكلام إلى ما تضمّنته الرواية : من تفكره ل في 
صنع الكتاب المذكور مع عدم حاجته طق إلى إعمال الفكر والنظرء فهو إِمّا توقيرٌ 
للعلم أو تنبيدٌ على غموض المطلب ودقّته وأنّهِ مما ينبغي التفكّر فيه. كما أن 
تقسيمه مذ الأشياء إلى ثلاثة تنبيٌ على أن المورد من قبيل الشالث, وأَنّ هنا 
مطالبٌ مترثّبةٌ متفاضلةٌ دقةَ وخفاءً تتفاضل العلماء في معرفتها. 

وقد وققني الله تبارك وتعالى بمنّه وكرمه مذ كنت متشرّفاً بالعتبة العليّة 
العلويّة على مشرّفها آلاف ثناءً وتحيّة ‏ للمراجعة فيها مرّه بعد مرّة وكرّة بعد 
كرّة» حتّى شرح الله صدري ويسّر لي أمري وقذف في قلبي من علمه ما استنار به 


(9) نفائس الفنون في عرايس العيون للمولى المتبحّر شمس الملّة والدين محمّد بن محمود 
الأمل: 
)١(‏ كنز العمّال : ١٠:187؟,‏ الحديث 59507. 


رواية أبي الأسود الدٌؤَّلي ل ا 
عقلي, فاقتبست منها لمعات أنوار تنشئ الأرصاو: ومعادق اسراد تحقسن: تحت 
الأستارء والحمد لله على توفيقه 0 ٠‏ 

واذا اندي ناكل هج كات الطو وما تشاع لد التسيد يو مما تاه 
وثبت عنده تحقيق ما أثيتناه. وعرف من الكلام صاحبه ومن القول قائله. رحم 
لله من سمع فاستمع , ومن استمع فأنصت, ومن أنصت فأنصف . 

فأقول _بعون الله تعالى ومشيّته -: ينبغي توضيح الحدود المذكورة في 
مقامات ثلاث : 

الأوّل : في تفسير مفرداتها. 

والثاني : في بيان المراد من مركباتها, وأنّها مساويةٌ للمحدود وأوفى وأتدٌ 
من جميع تعاريف أهل العربيّة. 

والثالث : في بيان الأمور المستفادة منها. 


ل مس سس امه 


[ المقام الأوّل ] 
قن سين نتكذاك الروالة 


فاعلم أن كلمة «ما» ترد اسميّةَ وحرفيّة. والاسميّة موضوعةٌ للشيء» فتعم 
العاقل وغيره وضعاً, وتختصٌ بالثاني انصرافاً لأجل مقابلتها بكلمة «من» 
المتخعة ا ل و 

وتستعمل على وجوه متعدّدة. موصولة وموصوفة واستفهاميّة وشرطيّة, 
لا أنّها مشتركة بينها -كما توهمّم ‏ لأنّ مفهومه الاسمي أمدٌ واحد كما هو ظاهر, 
وما عداه من الوجوه المعتورة عليه معان حرفيّة وجهاتٌ للاستعمال -كما سيظهر 
لك إن شاء الله تعالى ولا يعقل اختلاف وضع الكلمة باختلاف وجوه استعمالها. 

وأمّا «أنبأ» فيشتمل على مادَّةٍ وهيئة» والمادّة تقرب من «نيّه» لفظأً 
ومعنى» وتعمٌ الكشف التصد يقي و العرفاني والذكري, على ما يشهد به الاطراد في 
قوازة اتتفبالاتها .وان اليثة فيد إبصال العدا إن المحل بستهاةة الاطراد 
أيضاً. سواء كان المحلّ محلّه الأصلى, ك «أقام» مقابل «ارتحل »», فتفيد التأكيد 
ذا الالكاة أ اوفط ادرف قد انام مقا ود سدم 

ْ واما ذعن + قفادها التحاووة أنداء قدافيظير اشاقن محل إن شاء الله 

ال ْ 


وأكا تاليف سيمل على تحرف واس 

ما الحرف. وهي «لام التعريف» فهي للإشارة إلى المدخول. فإن كان 
معهوداً تنصرف إليه وتكون للعهد, وإِلآ فللجنس. وما اشتهر : من أن اللام الداخلة 
على الصفات اسم موصولء في غير محلّه ,كما حمّقناه في محلّه. وسنشير إليه في 
المقام الثالث إن شاء الله تعالى . 1 

وأمّا الاسم. وهو «مسمّى» فيشمل على مادَّةٍ وهيئة, أمّا الهيئة فمفادها 
الاتسناق. يها قرعا :وأتا النادة وى السية: فين علقة ببق اللفظ وستهريه 
توجب حضوره في الذهن عند ذكر اللفظ ناشعدٌ عن المناسية الذاية جره فيد 
الوضع مرّةٌ وعن وضعين أخرى إذا كان أحد الموضوعين قيداً للآخر بحيث صارا 
عنواناً لأمر واحد, كالأسماء المشتقّة. فإنّ كلاً من مادّتها وهيئتها مستقلٌ بوضع إلا 
يفول لزه فيا عل الخدت عي صن السعرة مهدر ١.‏ اميت 
كالمضدز التعروف المكتمل عن الخدت والسة الناقضة: أو عنئواناً للذاتك 
كاتوء المنات: 

وَأعا رتذركة المشن #افين الحدت الحادت منغ حتفا أواتصانا فياماً أو 
وقوعاً. وهي كاطع عن الحدظ اذ لوحظ مسنداً بالإسناد الحدوثي, 
ضرورة أن الحدث إذا لأوحظ مع قطع النظر عن نسبة الحدوث أو معها على سبيل 
التقييد أو مع الإسناد الاتّحادي أو الإضافي يكون كسائر المفاهيم مورداً 
للتسمية, وأا إذا لوحظ مسنداً بالإسناد الحدوثي يخرج عن كونه مسمّى , ويصير 
المجموع المتحصّل منه ومن الإسناد حركة للمسمّى وفعلاً له. ولا فرق في ذلك 
بين كون المبدأ فعلاً كالضرب, وصفةً كالعلم. وعدماً محضاً كالعدم؛ فإنٌّ عنوان 
الحركة والفعليّة إِنْما هو باعتبار الحدوث والظهور المشترك فيه جميع المواد حتى 


تفسينمقردات الرواية ا 0 
السكون المقابل للحركة, ف « سكن » فعل منبئٌ عن حركة المسمّى . 

وأمّا «معنى» فهو اسم مكان من «العناية» أو مخقّف «معني» اسم مفعول 
منهاء وعلى كل تقدير لا ينطبق إلا على النسب والروابط التي لا تستقل بنفسها؛ 
زور أذ التسد. والسالة ل علق إل بالسمو ولحل اتنا هملق بد القصد 
ويصدق عليه المعنى إذا لوحظ معه النسبة التي هي معن حرفي, وإلا فالحدث 


العازق عن النشية "له مكو متي :وله اسنيه امم عمل 


3 


في تفسير مركبات الرواية 


وأمّا المقام الثاني» وهو شرح مركبات الحدود وبيان أنّها أوفى من سائر 
الحدود. فيتوقف على بيان المراد من مفرداتها. فنقول : 

لفظة « ما» في المقام موصولةٌ كما هو ظاهرء وإِنّما أتي به دون قولنا : « منبىُ 
عن المسمّى » مع أنه أخصر؛ لأنّ المقام مقام التحديد, والمناسب له إِنّما هو التعبير 
الآوّل لا الثاني, فإنّه إِنْما يناسب الحكم . 

والغرض من «الإنباء» في المقام هو الكشف الذكري لا التصديقي 
ولا العرفاني, لأنّ الثاني شرك على الات أبداً وإنّما يترتّب عليه الالتفات إلى 
المسمّى مجهولاً كان أو معروفاً. والأوّل وإن ترتّبٍ عليه في حال التركيب الخبري 
بالقبية الل كال المسكن ند حزان متدداك عديذه :عن صدورة اصن الشتكلك 
العارف بالوضع في مقام الإفادة والاستفادة وكونه معصوماً مطلقا أو صادقاً مع 
كون المخبر به ضر وريّاً, إلا أنّه لا يصحٌ إرادته منه فى المقام لوجوه ثلاثة : 

الأول : لزوم عدم جمع الحدّين لأفراد 9 عط انا عند الابنضم 
فلعدم:ضدقه على الأسحاء المفزدة بل المركبة بالتركيب 'الاتقنائق أرضاء.واماً حد 
الفعل فلعدم صدقه على فعل الأمر وسائر الأفعال الانشائيّة ؛ انها اجيف ان 


ونجة التضديق عن إرادة المتكلم أو كزافتض لاعن حركة المسق وهو الحيدت 
السكسن: الفا علد 

والثاني : أَنّه يلزم أن يكون الفعل نوعاً من الاسم مندرجاً تحته لا قسيماً 
ابا له لأ يداز الأسيظة شعر على اتا هجح سال الس > رزشركة السفق 
أيضأ حال من أحوال المسمّى فتندرج تحته. 

والثالث : أنه مع دوران الأمر بين إرادة الكشف التصديقي المترتّب على 
النوعين أحياناً والكشف الذكري الملازم لحقيقتهما لا يجوز لقوق عن الثاني إلى 
الأوّل. 

وبما يناه تبيّن أَنّ «الإنباء» أوفى بالمقام من «الدلالة» و«الهداية» 
و«الإرشاد» و«الإخبار» و«الإعلام» و«التنبيه» و «الإيقاظ » وهكذا من 
المفاهيم المختصّة بالكشف التصديقى» بل ومن «الاحضار» وما يساوقه أيضاً؛ 
لأنّهِ يعو الحضور الخارجى والذح الايتدائق والذكرئ: والنترثي على النوعين 
إِنّما هو الأخيرء فلا يفى 3 فى المقام كوفاء «الاتباء» - 

هذا كله انا 1 

وأتافشين الوك فين أوفن اهنا 

تحر ير الكلام فيه : اذاف الطارئة على مادّة «النبأ» المناسبة للمقام في 
اللعملة اريم 

إلعداها «ضبيعة العاطى نتن بان :[الاقعال الناظرة إلى :تحتق الميدأ من 
الذات على وجه الايصال إلى المحلء سواء اتصف المحل به أم لا 

وثانيها : صيغة الماضي من باب «التفعيل» الناظرة إلى تحقّق المبدأ من 
الذات على وجه بتّصف المحل بهء ولذا يفترق التعليم عن الإعلام» والتدوير عن 


تفسير مركبّات الرواية عو الله اللاي اطق مد ماشه تون او بوا ود واو مل ولاو اا ا ا ا 19 


الإدارة؛ ويختصٌ التعليم بما إذا كان اهتمام الشخص في صيرورة لبك الهو 
للعله وماضقا بش والتدورونيها إذا جل السخص ادحل كروي ميها اندو متها 
به, ولعلّه أجل هذه النكتة عدل النبيّ يَليٍْ عن قول عائشة حيث قالت : « مَنْ 
أَنْبَأكَ هَذَا © إلى قوله يَإيفةٍ :< تبي العليم احير "١4‏ فنبه يلف على أنه عالم 
بالنبأ ومتّصفٌ به من قبل العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شسي:. لا أنه محل 
لوصول النبأ فقط . 

ثالثها ورابعها : صيغة المضارع من باب «الإفعال» و «التفعيل» الناظرة إلى 
اتصاف الذات بالمبداً على وجه الإيصال إلى المحلّ فى الأوّل. وعلى وجِهٍ 
يتّصف المحل به فى الثانى , فهو بمقتضى نظره إلى الاتصاف نط إلى الذات 5ه 
الى الحدت ثانياً على خلاف الناضئ الناطظر الى تحقى الحدظة مق الذاط».ولذا 
قَدَّمَتَ الحروق الدالة على صفات الفاعل من الغيبة والخطاب والتكلّم في 
المضارع وأخّرت في الماضي. 

إذا اتتضح لك ذلك., اتضح لك أن التعبير بصيغة الماضى أوفى من التعبير 
بضيغة التضارع لأ المحدّق للاننمية والنعلية تسق الاناء من اللفظ. ولا يفتير 
فيه أُمدٌ زائد. 

كما اتّضح لك أن التعبير بصيغة الماضى من باب الإفعال أوفى من التعبير بها 
توجاف لالدو ا انلق اننا عب ايسان اليا إلى لمحن وريه بر لنارلن 
اتّصاف المحلّ به, وإنّما النظر إلى اتّصاف المحل به حيثما ثبت فإنّما هو للمتكلّم . 
فالمنبّئ بصيغة التفعيل هو المتكلّم لا اللفظ . 


)0010( سورة التحريم : 7. 


والغرض من «المسمّى» في حدّ الاسم نفس الوصف والعتوان, 
لذ الموهيوف و اتوت 

توضيح الكلام فيه : أنّ الوصف المأخوذ موضوعاً في القضيّة اللفظيّة غالباً 
على د وجوه ثلاثة : 

الأوّل : أن يكون مفهومه موضوعاً في القضيّة النفس الأمريّة وعنواناً يدور 
مداره الحكم ,كما يكون لفظه موضوعاً في القضيّة اللفظيّة وهذا إِنْما يكون إذا كان 
المبدأ علّةَ للحكم يدور مداره حدوثاً وبقاء. مثل قولك : «أكرم العالم وقلّده» 
و«صل خلف العادل واقبل شهادته» و «الفقير يستحقٌ الزكاة» ونحو ذلك. فإنٌ 
وجود المبدأ فى هذه الموارد علَّةٌ للحكم. ويكون الحكم تابعاً له عارضاً على 
الوضك المأخوة نه اتا وغل النوطيوف انايند أن عنا دكن المارض 
عارض» لا أن له عروضين عروضاً ولا وعروضاً ثانوياً؛ ضرورة استحالة أن 
يكون للعرض الواحد عروضان. 

والثاني : أن يكون مفهومه معرّفاً للموضوع من دون أن يكون له مد خليّةٌ في 
الحكم؛ مثل قولك : «أكرم الجالس وقلّده» أو «صلّ خلفه واقبل شهادته» ونحو 
ذلكء فإنّ الجلوس لا مدخليّة له فى الاكرام والتقليد والائتمام وقبول الشهادة, 
موسو ف القدوة ا لشين الأدر بهو ابرهك اعداله زا اهيل الست 
موضوعاً في القضيّة اللفظيّة معرّفاً له. 

والثالث : أن يكون مفهومه منيّهاً لعموم الحكم, نحو قولك : يجب الصلاة 
على المريض مثلاً. فإنٌّ أخذ الوصف في مثل هذه القضيّة ليس لأجل كونه عنواناً 
يدور مداره الحكم, ولا لأجل تعريف الموضوع., بل لأجل التنبيه على عموم 
الحكم للصحيح والمريض. فإنّهِ يُتوهّم أن يكون المرض رافعاً لتنجّز وجوب 
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الصلاة كما يكون رافعاً لتنجّز وجوب الصوم. فجعل موضوعاً في القضيّة اللفظيّة 
وأثبت الحكم معه إزالةً لهذا الوهم وتنبيهاً على عموم الحكم, ففي هذه الصورة 
أيضاً يكون الموضوع هو الموصوف ابتداءً. 

إذا اتتضح لك ذلك, اتضح لك أنّ الوصف المأخوذ في حدٌّ الاسم يكون من 
القسم الأوّل؛ ضرورة أنّ التسمية علَّةٌ للإنباء حدوثاً وبقاءة. وهو تابعٌ لها دا 
مدارها قياماً ووقوعاً. فاللفظ منبيٌ لكونه اسماًء والمفهوم منيٌِ عنه لكونه مسمّى 

فإن قلت : الإنباء مسبّبٌ عن الوضع, وهو أُمدٌ حادثٌ غير قارّء فلا يتعلّق 
الانباء ابتداء إلايذات اسع والمواضوع له: ولي :وضقف الشدتق أمرا موتهودا 
باقيا حتّى يعرض عليه الإنباء أوّلاً وعلى الموصوف به ثانياً. 

قلت : الإنباء معلول عن التسمية, وهي العلقة القائمة الباقية الناشئة من 
التناسية القافقة كانه وف الوضغ لحر ولد لو قرطى تؤوال التكلفة لم رمتسي 
الآذافه فومق الفيتى مذ كانه بالشتهرم النتاسن له ذانا اووضهما. 

فإن قلت : الوصف عنوانٌ عرضيٌ قائمٌ بالموصوف لا استقلال له في حدّ 
تقسهء اقلا يعتل أن يقير معرواضاً للأنباء ومتتملتا له لاستحالة قنياء العرضن 
بالعرض. فما اشتهر : من أنّ الوصف في أمثال الموارد واسطةٌ في العروضء ليس 
معناه أنّ العرض عارضٌ على الوصف أوَّلاً وعلى الموصوف ثانياً بواسطته, بل 
المقضود من الوساطة أن العركن لا يرن :على ذاك الموضوق الآ بعد اتضافد 
بالوصف. 

قلت : لا استحالة في قيام العرض بالعرض وعروضه عليه فإنّ اللفظ -مع 
الدظرف باشرميه امير والانادى و الهو فوسف السسق فته بكون 
عضا وقد يكون جوهراً. والخط إِمَا مستقيمٌ أو منحن, والاستقامة والانحناء 


عرضان عارضان على الخط الذي هو عرض, وبالجملة أمثلة عروض العرض 
على العرض كثيرة جداً. بل لا يخلو منه موجود. 

فإن قلت : إن أريد بعروض العرض على الوصف أُوَّلاً وعلى الموصوف 
ثانياً وتبعاً أنّ الوصف قبل عروضه على الموصوف يصير معروضاً للعرض فهو 
بديهيّ البطلان؛ إذ لا وجود له قبل انّصاف الموصوف بهء فكيف يصير موضوعاً 
الشرض :وع" له.وإن أريه ام يعرض عل الرعشدييه الساف المرص و فدية: 
ففيه : أنه حينئذٍ متّحدٌ مع الموصوف في الخارج وليس أمرأً وراءه حبّى يعرض 
عليه العزكن 51ل وغلى الموصوف ثانا : 

قلت : أَوَّلاً : إن عروض العرض على الوصف قبل وجوده في الخارج 
لامانع له إذا كان العرض من قبيل عرض الماهيّة , كأحكام العناوين الكلّية. فإنّها 
قبل وجودها موضوعةٌ للأحكام, ألا ترى أنّ «العالم» بعنوانه الكلّي موضوعٌ 
لاستحقاق الإكرام, و «الفقير» كذلك يستحقّ الزكاة. والسرٌ فيه : أن عروض 
العرض ليس عبارة عن الكون الأصيل حتّى يحتاج إلى وجود موضوعه في 
الخارجء وَإِنّما هو عبارة عن الوجود الربطي؛ فلا يحتاج إلى وجود موضوعه في 
الخارج ؛ ضرورة أن اتّحاد مفهوم مع مفهوم لا يتوقف على وجود المتّحد معه. 

وثانياً: إِّه يس مرجع عروض العرض على الوصف أوّلاً وعلى الموصوف 
ثانياً إلى تعدّد العروضء حتّى يتوقف على تعدّد الموضوع وتميّز أحدهما عن 
الآخر في الخارج, بل مرجعه إلى أن عروض العرض على الوصف المتّحد مع 
موصوفه يستتبع عروض العرض على الموصوف من حيث إن محمول المحمول 
محمولء فلا يكون في البين إلا عروضٌ واحد. 

فإن قلت +مقتضى .ما ذكرت أن. يكون المنبع والمستعتل عنوان الاسم 


تفسير مركبّات الرواية دمو جاه ملع روا وز لمجم ار ااه اا ا 
القائم باللفظ لا نفس اللفظ . مع الههن التعلوء بالضرورة أن الأثاء والاستينال 
إنْما يعرضان على نفس اللفظ . 

قلت : الإنباء والاستعمال بالنسبة إلى اللفظ من عوارض الوجود والعنوان, 
لا وجود له في الخارج إلا بالمعنون, بل لا وجود له في الخارج سواه فعروضهما 
على العنوان حينئذٍ لا يكون إلا بالعروض على المعنون, ولا يتطرّق التفكيك 
بوجه. وأمّا بالنسبة إلى المنبَئ عنه والمستعمل فيه فهما من عوارض المهيّة ونفس 
المفهوم لا الوجود, فيتطرّق فيه التفكيك ويظهر أثره, ولذا ترى أنّه قد يكون 
المنظور بالإنباء والاستعمال نفس العنوان مع قطع النظر عن معنون خاصٌ» 
فلا ينبئ اللفظ حينئذ إلا عن العنوان الجامع. ْ 

وقد خفى ذلك على أهل الصناعة فسمّوه ب« عموم المجاز» وزعموا أن 
اللفظ لم يستعمل حينئذٍ في محلّه الأصليء مع أنّ اللفظ لا يستعمل أينا الاقف 
وَإنها تختلف الموارد في النظر الأصلي والتبعي, لا في الاستعمال والمستعمل فيه. 

لاعن 1 الامكسان لعا كان بد ع ارط ابروا شي ل 
المستعمّل؛ فلا بد من تعلّقه بالعنوان المنطبق على معنون خاصٌء فلا يكون 
المستعمّل إل افظاً مخصوصاً قائماً به التسمية. ونا بالنسية إلن السعم شه 
فحيث إِنّه من عوارض الماهيّة يجوز تعلّقه بعنوان المسّى مع قطع النظر عن 
معنون مخصو ص . كمأ يجوز تعلّقه به باعتبار معنون خاص. 

فاك قلكه #امجد من نينا كيرا ماامتقل عن النبب لل لز وضع فرذت 

المسمّى من دون التفاتٍ إلى عنوان المسمّى. فلو كان واسطة في عروض الإنباء 
على ذات المسمّى استحال الإنباء عنه مع عدم الإنباء عن العنوان. 

قلت : مقتضى معلوليّة الإنباء عن التسمية دوران الإنباء مدار عنوان 


النستى وضيح التخلق عه فييتعيل بعلانه. ولكع لكدا كتانق عهوان الشف 
منظوراً غالباً توطئةً وقنطرة إلى ذات المسمّى وما انطبق عليه؛ اندكٌ النظر إلى 
العنوان في جنب النظر إلى المعنون حينئذٍ. فيتوهم أنّه ينتقل من الاسم إلى ذات 
المسمّى ابتداءً, مع أن الانتقال إليه إنّما هو من جهة كونه مندرجاً تحت المسمّى . 

ويتّضح ذلك فيما إذاكان اللفظ مشتركاً ولم تقم قرينة معينةٌ على تعيين أحد 
معانيه, فإنّه لا ينتقل منه إلا إلى العنوان المنطبق على كلّ واحدٍ من المعانى على 
يل الل 1 

والحاضل :أن العنوان منظود أبذا ما أصالةٌ كما فى قليل هق الامتتعمالات: 
أواتواطئة وقطرة إلى التستوخ كما هو الغالت فى الاستعمالات. 

ونظير ذلك الانباء التصديقى والدلالة, ا اللفظ الصادر عن المتكلّم 
العارف بالوضع في مقام الإفادة والاستفادة القاريول على ضفي الشكلء اهداة 
لانبعاثه منه انبعاث المعلول عن علّته. وعلى الواقع ثانياً فيما إذا كان التركيب 
خبريّاً مع عصمة المتكلّم مطلقاً. أو صدقه إذا كان المخبّر به ضرورياً ويكون 
ضمير المتكلّم غالبا قنطرة وتوطئةً إلى الواقع . فيتوهّم أنّ المدلول الأُوّلي هو 
الواقع . 

هذا كلّه في المسمّى المأخوذ في حدّ الاسم . 

وأمّا المأخوذ في حدّ الفعل فإنّما أخذ معرّفاً فالغرض منه ذات المسمّى, 
أي المفهوم المستقل القابل لوقوع التسمية عليه؛ ضرورة أنّ مدلول الفعل وهي 
الحركة د نما يتعلق بذات التننقى لامتوائه ولا جل ذلك عدل عن الاضمار إلى 
الإظهار مع أَنّ المقام مقام الإضمار. 

وبما بّناه يتبيّن لك أيضاً وجه اختيارهما معدّفين لا منكّرين ولا مختلفين, 


تفسنر مركتات الرواية 1 |[ ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 00 
ما تعريف الأوّل فلأنٌ العنوان من حيث هو واحدٌ ولا تعدّد فيه, وإِنّما التعدّد فى 
المعنون به, وما تعريف الثاني فلأنٌ الغرض منه ذات المسمّى القابل وقد 
التسمية عليه من دون نظر إلى خصوصيّة الأفراد. مع أنّه لو كر لتوهّم أن 
الاختلاف بينهما إِنْما هو في النظر إلى الأفراد وعدمه. 

وإذ قد اتضح لك ما بِيّناه فاعلم أن المسمّى لا ينطبق على المعنى الحرفي 
ومدلول الفعل والجملة. 

ا المكن الخرفق فلن العلاقة الفابنة يه تونق الحرف إلماهسي الألقة 
لا التسمية. ْ ْ 

وأمّا مدلول الفعل فلأنّه مركّبٌ من الحدث الذي هو مفهومٌ مستقل والإسناد 
الحدوثي الذي هو معنى حرفيء ولم يجعل أحد طرفيه قيداً للآخر حتّى تصير 
النسبة ناقصة والطرفان بمنزلةٍ طرفٍ واحد -كمفهوم المصدر والمشتقّات في 
انطباق وصف المسمّى عليه, فلا ينطبق عليه إلا مفهوم الحركة. 

فإن قلت : لو كان التركيب من المفهوم الاسمي والمعنى الحرفي كذلك مانعاً 
فو صدق السك لع أن لأيكون الميشد الابداء الالتادى كعات ف ود 
قائم» وبالإسناد الإضافي كالدار في «زيد في الذار» نضا ولا متيوميما سين 
والتالي باطلٌ بالضرورة. 

قلت : الإسناد الحدوثي إِنّما يجيء من قِبَل الهيئة الاشتقاقيّة التي هي صورة 
الكلمة ومقوّمة لها. فإنٌ المادة الساذجة بل لها الحتيى والصورة بمنزلة اهل 
فكما أن الجنس لا تقوّم له إلا بالفصل فكذلك لا تقوّم للمادّة إلا بالصورة, وكما أن 
الفصول المتعدّدة موجبة لتنوّع الأنواع المختلفة فكذلك تصوّر المادّة بصورٍ مختلفة 
موجبٌ لتحصّل كلماتٍ مختلفة حسب اختلاف الصورء فإِنْ «ضرب» 


مظنت سور اقرع بسانت وو يشرو قلياة يانه وك ينها 
كلمةٌ مستقلّةٌ في قبال الأخرى مع اشتراكها في المادّة الساذجة, وكما أنّ منزلة 
الصورة المحدثة لمعن حرفي من المادة المنبئة عن مفهوم اسمي بمنزلة الفصل من 
الجنس الموجب لتحصّل نوع خاصٌ من كلب وك لاك اها جلف ال د 
مفهومها ٠‏ فالتركب منهما موجبٌ لحدوث نوع مخصو ص » وهىي حركة المسمّى, 
بخلاف الاسناد الاتّحادي والإضافي فإنّهِما إِنْما أتيا من قبل الهيئة التركيبية 
وحرف الجرّء وهما من عوارض الكلمة بعد تماميّتها. ولذا لا يؤْثْر اختلافهما في 
اختلاف الكلمة وتعدّدهاء فكما أَنّه لا تختلف الكلمة باختلافهماء فكذلك اعتوار 
معانيهما لا يوْثّر فى مفهومها ولا يوجب خروجه عن صدق وصف المسمّى عليه. 

وكا الول لسكا اعد سي وفست: للستي بشيفة ال علد 
لاشتماله على مسمّيين. ويمكن أن يقال بخروج مدلول الفعل عنه بهذا الاعتبار 
أيضاً لرجوعه إلى مدلول الجملة, فإنّهِ بإفراده مني عن مسمّيين : الحدث المسند 
إلى الذات بالإسناد الحدوثي, فهو كالجملة مفاداً وإن كان مفرداً لفظاً. 

نان اهلك السسن انض تعنيتن» والحكس سادق على القتليل والكسن: 
كالناء و لسرن وتحو هما 

قلت : إِنّما يصمٌ ذلك إذا كان الكثير كالقليل فرداً له. فإِنٌ الماء الكثير 
كالقليل فردٌ واحدٌ وإن اشتمل على قطراتٍ م: متكثّرةٍ بحيث لو انفصلت صارت كل 
قطرة منها فرداً مستقلاً. بخلاف المقام فإنٌّ المسمّيين فصاعداً لا ينطبق عليهما 
النسق النردء ضيرووتهنا فود واجهدا. 

فإن قلت : مقتضى كونه جنساً جواز صدقه على الأفراد المتعدّدة أيضاً. 

قلت : صدقه عليها إِنْما يكون على وجه البدليّة لا الشمول. 
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فإن قلت : لو لم يكن صدقه على الأفراد على وجه الشمول لزم عدم جواز 
تثنيته وجمعه بمعناه الحقيقي . 

فلا الجن ف جد اا يقبل الصدق على أفراد متعدّدةٍ على وجه 
الشجول» لكله وصيغة الإغراكبيتطريف إلى الوالعداقلا خطرى على المي والمجموع 
لا بالصارف, كأداتي التثنية والجمع ونحوهما. 

وبهذا البيان تبيّن لك أنّه لا ينطبق على المركّب الإضافي والتوصيفي أيضاً, 
لانكال 1 ماعل سمي 

والغرض من إيجاد معنىّ في غيره إيجاد خصوصيّة من خصوصيّات 
الاستعمال ونحو من أنحائه فى لفظ غيره؛ اسماً كان أو فعلاً. 

عوقهم الال افيه أء البو كبا مروت لظي شان قدت 
والروابط. وهى على أقسام ثلاثة : لفظيّة وذهنيّة وخارجيّة. والصالح لأن يوجد 
باللفظ إِنّما 500 اللفظيّة التى هى وجةٌ من وجوه استعمال اللفظ وتابعةٌ له في 
ارود وأا اليه القارجتة واللاسنة فهباا تناد فى الخارج والذهن :دع قد 
النطر تعن اللفظ:. 

فالموجد باللفظ إِنّما هى المعانى المعتورة على الألفاظ : من الفاعليّة 
والمفعوليّة والاضافة والالصاق والاستعلاء والاتنتصناض والطوفقة وهكاذا. 
لا المعانى المعتورة على المفاهيم والمسيات. 

وكما أن اللفظ فيطو د قويللة الانناء حن طتهوه وإنحطاونطى الوق فكد لان 
النسبة اللفظيّة التى هى صفة من صفاته منظورةٌ توطئة وقنظرة للإنباء عن التسبة 
اله نو الشية الذهنئة قد تنظر أصالةً, كما فى مقام الافتاء والاقرار والشهادة 
وإظهار الحياة ونحو ذلك, وقد تنظر توطئة وقنطرة للإنباء عن النسبة الخارجيّة, 


كباس الغال: 

ولأجل أنّ معاني الحروف أبدأً منظورةٌ توطئةٌ وقنطرةً» وتترتّب عليها 
الادناة هن النسية اله والشايحتة: ويكرن المقضوه اصالة وقات إن العارية 
أو الذهنكة. اششة الأمز:على الأكثر.ولم يهتدوا إلى حقيقة الأمر:وزعبهوا أن 
الخروفق 3 4الانماء دستعة عن مقاهيه وحشتيات: 

ويوضح لك ما بّناه غاية الإيضاح : أنّه كما لا تتمٌ القضيّة الذهنيّة 
والخارجيّة إلا بالنسبة الذهنيّة والخارجيّة فكذلك القضيّة اللفظيّة لا تتم إلا بالنسبة 
اللفظيّة, فلا بدّ لها من آلةِ وأداةٍ توجدها. 

وحيث إنّ النسبة اللفظيّة كالذهنيّة والخارجيّة على أنحا 
متشيّتة فلا بدّ لها من آلاتٍ متعدّدة وأدواتٍ مختلفة تتكمّل كلّ منها لكل من 
اجاتيانوأنواعها بولك اترى أن الحروق الحاقة ككل كز مزها الوح نع النسي»: 
مق الظر فد والاختصاص” الاتعيلاه هكد ْ 

ولولا الحروف وما يمنزلتها : من الهيئة التركيبيّة والاشتقاقيّة, لم تصلح أمر 
القضيّة اللفظيّة, وكانت الألفاظ كالأسماء المعدودة عاريةً عن الدلالة والافادة. 

ألا ترى أنّك لو أتيت بدل كلمة «في» و«على» و«الباء» الظرفيّة 
والاستعلاء والإلصاق, وقلت : «زيد ظرفيّة الدار» و«زيد استعلاء السطح» 
و«مررت إلصاق زيد». لم يكن مفيداً ووافياً بالمرام؛ بل غلطاً. فلو كانت 
الحروف كالأسماء مبنئةَ عن مفاهيم جزئيّة أو كلّية لزم استوائهما في الإفادة 
وعدمها. 

فاتضح غاية الاتضاح : أن الحروف متمٌّمةٌ لاستعمال الأسماء والأفعال, 
وأنّها تعيّن خصوصيّاته وأنحائه, فمعانيها إِنّما هى محدثةٌ في اللفظ ولا إنباء فيها 


مختلفة وأفيناآ 


ووس ا 


ملااطع 
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ابتداءً» وما يرى من الانباء فيها فإنّما هو تبعيٌ بتبعيّة معانيها. ولا منافاة بين كون 
الانباء فيها تبعيّاً وكونه مقصوداً بالأصالة, كما لا يخفى . 

فالصحيح من الروايتين إِنّما هو ما في العوالم ونفائس الفنون, وما في 
الرواية الأخرئ يمكن أن بيكون نقلاً بالمستى بملاحظة الانباء التيعى . 

وإاقدا تسم للكما يتاه فند الهم لف أرة لخدو متطيقة على القخاء وزاني 
جمعاً ومنعاً. وأنّ استقلال المفهوم الذي ذكره أهل الصناعة من لوازم تعلق التسمية 
به, فإنّ ما تعلّقت التسمية به يصلح لأن يحكم عليه وبه ويعتور عليه سائر المعانى 
الحرفيّة. سواء كان عيئاً أم عرضاً. وجوديّاً أم عَدمتاً: وليس الغرض من المفهوم 
المستقل إلا ما يصلح لذلك. 

كذ لضع لك أن القدل ند ككدمن الحدت الناى شو معنيو سنهل اسم 
والإسناد الحدوثي الذي هو معني حرفي وليس في مرحلة التحليل والتفصيل 
أمرا'وراء هما وانما تقايله لهما اعفار عمضل السوان الرعدات الخاضل بيخ 
اجتماع الأمرين, وهي حركة المسمّى . 

واعلم أن ما ذكره مهبط الوحي ومعدن التنزيل (سلام الله عليه) -مع أنّها 
الخصبر العدودت أاعريها الى حتائق: التخدوداث بو اوقاها نوا ننه يوسا ثرجما ذكرة 
أهل الصناعة بين قاصر وفاسد. 

والحدو ها كروي قا اننا ع فسان ع سي تيد مه اديت 
الشريف في وجه حصر الكلمة في الثلاثة : من أنّها تابعةٌ للمعاني. وهي ثلاثة : 
ذات. وحدث عن ذات,ء. وواسطة بينهما. فكذا الكلماتء فانه ا 0 
بنائو اها ذكروة !ل اتليس كن التعدن طن اليش الات وعد خركة التسدى 
بحدثٍ عن ذات وعن معنىٌ في غيره بواسطةٍ بينهماء صار قاصراً. 


فإنٌ الذات تخصٌ العين والمفهوم الاسمى أعمّ منه ومن العرض والوجود 
والقدمه قيكرى الشتقى واقا قوق الداكةرهع أتقافاك سه اسه علن كتير :من 
الأسرار المستفادة من التعبير ب«المسمّى », كما سيظهر لك فى المقام القالث 
إن شاء الله تعالى. ْ 

وأما حدث عن ذات. فناظرٌ إلى مرحلة التحليل والتفصيل الذي لا تكون 
الكلمة بهذا اللحاظ مقابلاً لهماء فإنّ الفعليّة إِنْما تكون بلحاظ العنوان الوحدانى 
البسيط المتحصّل من اجتماع الحدث والإسناد الحدوثي, وهي حركة المستى.. 

وأمّا واسطة بينهماء فهي مدلول المعنى الحرفي ؛ لما عرفت : من أن المعنى 
الحرفى إِنّما هو المعنى الحادث به فى لفظ آخر من أنحاء استعماله وكيفيّات 
نيه فيوار اوظ بين اللتقي 5 المتور مين 

وأقبح ما قيل ما اشتهر بينهم : من تحديد الاسم ب«ما دل على معنىّ في 
نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» والفعل ب«ما دل على معنىٌَ في نفسه 
مقترن بأحدها» والحرف ب«ما دل على معنى في غيره»؛ لفساده من وجوه 
59 

الأوّل : جعل الدلالة جامعة بين الأقسام مع عدم ثبوتها في الحرف؛ لما 
عرفت : من أنه إِنْما يوجد معني من المعاني المعتورة على اللفظ ويتمّ استعماله, 
لا أنه يدل على شيءٍ ويكشف عنه. ومن هنا سمّى عند أهل النظر ب«الأداة». 
ولايتو شان طن بها باعتبار أَنّه آلة إحضار المعنى في الذهن وأداة إخطاره. 
لا باعتبار أَنّه آلة نفس المعنى ؛ لأنّ الآليّة للإحضار جارية في الاسم والفعل, 
فلو كانت التسمية بها باعتباره لزم أن تكون الأنواع الثلاثة آلات وأدوات. 

والثاني : أنّها لا تبت في الأسماء إلا بعد التركيب الإسنادي أو ما بمنزلته, 
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فإنها هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيءٍ آخرء والعلم في 
الموردين بقرينة التعدية ب «الباء» العلم التصديقي لا التصوّريء مع أنّ التتصوّر 
الذي هو قسمٌ من العلم إِنّما هو العرفان ولا يعقل حصوله من اللفظ بالنسبة إلى 
معناه. والتصوّر بمعنى مجرّد الخطور والحضور في الذهن التفاتٌ مجامع للعلم 
والجهل, ولا يكون علما 

وتوهّم أن العلم في مصطلح أهل النظر منقولٌ إلى الصورة الحاصلة من 
الشيء عند العقل علمأً كان أم جهلاً. والمأخوذ في حدّ الدلالة إِنّما هو بحسب 
مصطلحهم, وَهَمٌ واضح ؛ لأنَّ بحثهم إِنْما هو في المعرّف والحجّة, والنقل إِنْما يصح 
إذا كان بحثهم فيما هو أعمّ من المفهوم اللغوي. وأمّا إذا اختصٌّ بحثهم به فالنقل 
إلى الأعمّ نقضٌ للغرض. فالمراد من التصوّر في كلامهم إِنّما هو التصوّر بكنهه أو 
ويف ييا مايرا امن لطر ف اله 

ويشهد لما بِيْنَاه أيضأ تقيمهم التصوّر إلى النظري والضرورى وتمثيلهم 
للتصوّر النظري بتصوّر الملك والجنّ؛ ضرورة أن النظري إِنّما هو معرفة حقيقتهما 
لا خطورهما في الذهن, مع أن الحد لا يختصٌ به أهل النظر. 

واااو اناا المراد بين لقتو فى لعسيو عقيو قله طون لاني 
لا تتحّق هي المفردات؛ ضرورة أَنّ التصديق بشيءٍ لا يوجب التصديق بشيءٍ 
آخر إلا بعد ملازمتهما في الوجود. إِمّا بكون أحدهما عل للآخر أو باشتراكهما فى 
العلّة. ومن المعلوم عدم تحوّق العليّة بين اللفظ والمعنى بمجرّد الوضع 
ولا الاشتراك فيها. وإِنّما العليّة بين إرادة المتكلّم الباعثة على صدور الكلام منه 
في مقام الإفادة والاستفادة وبينه, فيستدلٌ به عليها استدلال المعلول على علته. 
ولذا ذهب المحقّقون إلى أن الدلالة في الألفاظ تابعةً للإرادة. 


وقد غفل التفتازاني عن حقيقة الأمر واغترٌ بإطلاق التصوّر على الخطور 
وَأنهقسه من العلوء فزعم قضباء الضرورة يخلاف نااذهيوا البهمتعحياً منا صدر 
0 2 5 7 

والثالث : جعل المعنى جامعا مع أن المسمّى قد يكون عينا لا معنى ولذا 
قُسّم الاسم باعتبارهما إلى قسمين : اسم المعنى واسم العين 

والرابع : جعل كون المعنى في نفسه _الغرض منه استقلاله بالمفهوميّة ‏ 
جامعا بين الاسم :والفغل فإنه يختصٌّ به الأوّل لما عرفت : من أنّ مفهوم الفعل 
مركت من العدت الذى عو نهو مسعل امن والاليناة الذى هر م حبر 
فهو برزخ ين الامربين وواسطة بين العالمين. 

وما اعتذر به عنه : من أن الغرض من المدلول عليه أعمٌ من المطابقي 
والتضمّني فيتمٌ الحدّء في غير محلّه من وجوه : الأوّل : أن المناسب في مقام 
اللفريق كر الأجواء التقلتة اللشيؤلة فك النجدودة وي الحشىن والفصل: 
لا الجزء الخارجى الذي لا يحمل عليه والمعنى المستقل الأحزاء الشارعية 
قن ا تعد لتقن النسى القاى ‏ راقاتى نان للش دعوت إلى العسططا رد 
امعان عدن الطاه ينا مرق عد لهذ الى يجيب ند سوال ل لاا 
الظاهزة الدلكلة ..والتالف: أنه يلوم حيفل صدق عد التحرق عليه أأيضاً, لثثه ذال 
طعي ويعيرة عار اد كاد ادي عرسا السدي» 

5-0 أن الإسناد إلى الفاعل معني حرفي إن قلنا بوضع الهيئة للنسبة 
إلى فاعلٍ معيّنء لاحتياجها حينئذٍ إلى ذكر الفاعل في فهمها من الهيئة مواقا إن 
قلنا بوضعها للنسبة إلى فاعلٍ ما فهي معني مستقلٌ بالمفهوميّة 2 لانفهام الفاعل منها 
إجمالاً وعدم الحاجة إلى انظ آخر في فهم النسبة من الهيئة. فالمعنى المطابقي 
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جز فى العدل كائة فى :تنه مدعل بالمتهويية 

وهو قاد خْدَاً: لأرا اليكة متكي لاسعمال الناذة: كل بعقل استتلاليا 
بالمفهوميّة, ولا يرجع معنى الاستقلال إلى ما توهمه : من عدم الحاجة إلى لفظ 
آخر في فهم المعنى ,كما ستعرف إن شاء الله تعالى. 

وأعجب منه ما توهّمه عصام الدين : من عدم كون النسبة إلى الفاعل جزءاً 
لمدلول الفعل, حتّى يكون معنيّ حرفيّاً أو اسميّاً. 

قال في حاشيته على شرح الجامي : اعلم أن القول بأنّ الفعل موضوعٌ 
الحدت:والنسنة والامان دكما اجموا عليه بسنالا لأن الفجل ل يكو بلدوة: 
الفاعل, فألجأهم تصحيح سر ذلك إلى أن جعلو! النسبة داخلةَ في مفهوم الفعل. 
لنلا يكون له بد من الفاعل. ولا اضطرار لمن شرح الله صدره ورزقه نصره, فنقول 
لك : مما ألهمني ربّي أنّ الفعل موضوعٌ لحدث مقيّدٍ بالزمان, والنسبة إِنّما جاءت 
من القة التركيتد كناف العمل الالعنةة ذلا يعنى على متطك الملا كاين 
جعل هيئة «زيد قائم» للنسبة. وجعل هيئة «ضرب زيد» لغوأء ومن أمارات أن 
النسبة ليست مدلولةً للفعل أنه يفهم الحدث والنسبة تفصيلاً. وقد اتفقوا على أن 
دلالة المفرد لا تكون تفصيليّة, ولهذا لم يصمٌ تركّب القضيّة الشرطيّة من مفردين. 
وإِنْما التزم مع الفعل ذكر الفاعل لأنّ الفعل يؤدّي معنى الحدث على وجِهٍ يكون 
مستعدّا لأن ينسب إلى شيءء لثلا يكون إحضاره على هذا الوجه لغوأًء انتهى . 

فإن هاا كادين اليينه الاشتقاقيّة الفعليّة وعدم توقّفه على تركيبه مع 
الاسم من البديهيّات الأُوّليّة مع أنّ الهيئة التركيبيّة إنّما تفيد الاتحاد لا الحدوث. 
وإلا لزم صحّة قولنا: «زيد ضربٌ» و«ضربٌ زيد» كما يصمٌ قولنا : «زيد ضَرَبَ 
وضَرَبَ زيد» مع أنّ قوام الفعل -كما عرفت إِنّما هو بالهيئة الاشتقاقيّة الدالة على 


الإسناد الحدوثي, فلو فرض عدم دلالتها عليه وعدم استفادته إلا من الهيئة 
التركيبيّة لزم صيرورة الفعل ايها وصؤاث وقوعه سيدا إليه . 

وما ذكره : من وضع الفعل للحدث مستعدٌأ للنسبة لا يرجع إلى محصّل . 

وأمًا ما ذكره : من لزوم كون هينه الاريك زايد الغواء وهو غير يناسب: 
وَهَمٌ بارد؛ لأنّ الهيئة التركيبيّة إنّْما تفيد التفسير أو التأكيد, ولا تكون لغواً. 

وأا تلان اماراك ها توهمه فهو من أمارات افتعاق التعل واتكتلان 
كل من مادّته وهيئته في الوضع والدلالة -كما نيهوا عليه وبيّناه في محلّه -والقضئة 
الشرطيّة كما يصح تركيبها من الجملتين يصح تركيبها من الفعلين وهما مفردان. 

وبالجملة :تسخافه نا نوكيه لا تعد فلن مله ادن مسكة ‏ والتحب كل 
العجب ابتهاجه بوهمه السخيف وعده من الملهمات. 

والخا فين ان اكد قيد «في نفسه» كنايةَ عن استقلال المعنى» في غير 
محلّه؛ لأنّ الضمير المجرور إن كان راجعاً إليه وأريد من «كونه في نفسه» الكون 
الخارجي, أي تقوّمه بنفسه في الخارج ينحصر في العين والجوهرء فلا ينطبق 
على العرض والحدث لعدم تقوّمه بنفسه. 

وإن أرنذ منه الكون الذهني. أي تصورّره في الذهن قصداً وبالذات 
لا باعتبار أمر خارج عنه كما 5 نهادقفيه: أن متعلى القضد والغناية اتا 
الخااهي التنعيياتو الرزوا يقلو أط انها له كور كر نا توعان له مدعا 
وذ التصع امسن الا شويتا افون قى كلاد سواط الع لابتوف الدع 
لا يكن مفاده إلا انحاء افص لاما ناء ما كرنها مقصودة بالأصالة في مرحلة 
الإفادة والاستفادة وكونها متقوّمةً بوجود أطرافها تابعةَ لها في الوجود خارجاً 
وذهناً فالأطراف تابعةٌ للنسب في مرحلة القصد وإن كانت أصلاً لها في مرحلة 
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الوجود. 

فاتضح أنّ كون المعنى في نفسه بهذا المعنى من لوازم المعنى الحرفي الذي 

م إِنا لو أغمضنا وسلّمنا أن المعانى الاسميّة تدرك قصداً وبالذات لقلنا بأنّها 
كما تدرك كذلك تدرك تبعاً وتوطلة للفير: كالكنايات» فان مغاتيها الحقيقية 
ملحوظةٌ توطبّة لملزوماتها أو لوازمهاء وكسور القضية نحو «كلَّ رجل» فِإنٌ 
مقهومه ملحوظ أبداً توطتةٌ لملاحظة أفراد المضاف إليه وآلةٌ لتعدقها وملاحظتها. 

على أنّ القصد الذاتي إن كان قيداً فيما وضع له لزم خطوره عند ذكر اللفظ , 
مع أنه من الواضح عدم الخطور من اللفظ إلا نفس المعنى. وإن لم يكن قيدا 
فيما وضع له وإِنّما جعل شرطأ في استعماله كذلك من قبل الواضع على ما يفهم 
من كلام بعضهم ‏ فأوضح فساداً. ضرورة عدم تأثير الاشتراط مع إطلاق 
الموضوع له. 

وإن كان الضمير المجرور راجعاً إلى الموصول واريد من «كون المعنى في 
نفس ما دل» عدم الحاجة فى استفادته منه إلى ضمّ ضميمة باعتبار عموم الوضع 
والموضوع له ومن «كونه فى غيرما دل» احتياجه إليه في استفادته منه باعتبار 
وضعه لكل فردٍ من أفراد الكلّى المتصوّرة إجمالاً بتصوّر الكلّى من حيث إِنّها 
الات لمتعلنانها و الكت لتودف أخوالها : فلا هناد فد مضاء التدوكن الخاصضٌ 
إلا بذكر متعلقه. 
الموضوع له فيها عام أو خاصّاً, وإِنّما هى آلاثٌ وأدواتٌ, والموضوع له بالوضع 
الآلي لا يتصوّر فيه الجزئيّة. ضرورة أنّ الجزئي لا يكون إلا موجوداًء فلا يقبل 


الإيجاد بالآلة, وإِنّما الذي يقبل الايجاد هو الكلّى, والتشخّص إِنّما يعرض عليه 
يحدوثه بالالة. ْ 

وثانياً : أن عموم الموضوع له لا يلازم لحاظه قصداً وبالذات. كما لا يلازم 
خصوصه لحاظه آل وتوطئةٌ لغيره. بل يمكن لحاظ كل من المعنيين على كل من 
الوجهين. فما في شرح الجامي : من رجوع كلا المعنيين إلى أمر واحد. في غير 

وثالثاً : أن الابتداء الخاصٌ الذي هو حالةٌ بين السير والبصرة مثلاً لا يمكن 
لحاظه آلة وتوطئة لبعد ف تخالهما كما توكموه لأن حالة السير واليضرة اما هو 
الابتداء لا غيرء فجعله آلهَ لها يرجع إلى جعله آله لنفسه. 

والذي أوقعهم فيما وقعوا فيه أنه لما تحقّق عندهم من الرواية الشريفة أَنّ 
المعنى الحرفي معنىٌّ في غيره, ولم يحقّقوه ولم يتفطنوا بأنّه موجدٌ في لفظ آخر, 
اضطربت كلماتهم في تفسيره, ففسّروه تارة: بِأنّه ثابثٌ في غير لفظه باعتبار 
حاجته إلى ضمّ ضميمةٍ في استفادته منه, وأخرى : بأَنّهِ ابت في مفهوم آخر 
عار ا ل وطن لفوكوققة لمرو اعرف إلى الاسم والفجل فكوا 
بمقتضى المقابلة بينها قيد «في نفسه» فى حدذهماء وفسّروه بما فسّروه. ولم 
يشعروا بأنّ مقتضى المقابلة عدم كونه في غيره؛ لا كونه في نفسه, وكم من فرق 
بينهما ؟ 

فاتّضح لك بما بيّناه أن مرجع استقلال المعنى بالمفهوميّة الموجب لجواز 
الحكم عليه وبه إلى كونه طرفاً للتسمية سواء كان ملحوظاً قصداً وذاتاً أو توطئة 
لغيره. ووجه عدم حاجته إلى ضمٌ ضميمة عدم كونه وجهاً من وجوه استعمال لفظ 
آخرء كما أن مرجع عدم استقلاله بالمفهوميّة الموجب لعدم جواز الحكم عليه وبه 


توس دكات الزوانة 0000000 
إلى كونه من سنخ الحكم الثابت بين المحكوم عليه وبه المتقوّم بهما تقوّم الصورة 
بالمادة, فلا يعقل وقوعه طرفاً للحكم ؛ ووجه حاجته إلى ضم ضميمةٍ كونه وجهاً 
من وجه استعمالها. لا عدم استفادته من لفظه «إلا» بتوسّط معناها. 

ولم أرَ من أهل الفنّ من تنبّه لما نبّه عليه مهبط الوحي ومعدن التنزيل 
-سلام الله عليه في حقيقة المعنى الحرفي. سوى نجم الأئمّة الرضي ييل حيث 
قال في طىّ كلامه : فالحرف موجدٌ لمعناه في لفظ غيره. إِمَا مقدّماً عليه كما في 
«بصري» أو مؤْخَّراً عنه كما في «الرجل». 

وقال أيضاً : فالحرف وحده لا معنى له أصلاً. إذ هو كالعلم المنصوب بجنب 
شيءٍ ليدلّ على أن في ذلك الشيء فائدةٌ ما. 
1 محر لكل رط يع تدا لتجائرة. لبان وتو مار لوي اراك 
كلماته. 

والمنادس تمل الاقتر ]3 بأد الأرمتةقاتزا للفعل وعد تدماتزا الاسحده 
مع أن الفعل لم يقترن به وضعاً حتّى التزاماًء بل لو فرض اقترانه به تضمّناً لا يصلح 
أكون مايرا . 

تحرير الكلام فيه يتوقّف على نقل شطر من كلماتهم, وبيان ما فيهاء فأقول 
بعون الله تعالى ومشيّته : ٠‏ 

قال فى شرح الجامي : اعلم أنّ الفعل مشتملٌ على ثلاثة معان» أحدها : 
الحدث الذي هو معنى المصدر. وثانيها : الزمان, وثالثها : النسبة إلى فاعل ماء 
ولا شك أن النسبة إلى فاعل ما معنى حرفي. 

وفي حاشيته لعصام الدين : هذا هو المشهور فيما بين القوم, والتحقيق أَنّه 
مشتمل على أربعة معان. رابعها : تقييد الحدث أو النسبة بالزمان؛ وهو أيضاً معنى 


حرفي غير مستقل . 

وفي حاشيته للسيّد الجزائري يي : اعلم أن المتأخَّرين قد أطبقوا على أن 
الفعل يدل على الحدث والزمان ونسبة الحدث إلى فاعل مّاء وهو معني حرفي 
يحتاج إلى طرفين» إلى أن قال : وكلام المتقدّمين في عدّ الزمان من أجزاء معنى 
الفعل مضطرب : فمنهم من وافق المتأخَّرين. ومنهم من ذهب إلى أنّ دلالته عليه 
بطريق الالتزام؛ ولهم دلائل حرّرناها في كتابنا الموسوم ب «مفتاح اللبيب» ونذكر 
هنا بعطها: 

أوّلها : أن الزمان ظرفٌ لتعلّق الفعل بالفاعل. ومعلومٌ أنّ الظرف لا يكون 
خوءا عن الفظر وف 

ثانيها : أنّهم متّفقون على أنّ اقتران مثل اسم القاعل واسم المفعول بالزمان 
كاقتران الفعل به. غير أنّ زمان الفعل معيّن, ويقولون : إِنّ الزمان ليس جزءاً لمعنى 
اسم الفاعل فكذلك في الفعل . 

ثالثها : أنه لو كان الزمان جزءاً للفعل لم يمكن تحقّق الفعل بدونه. وقد 
تحقّق في جميع الإنشاءات. 

رابعها : لو كان الزمان الماضي جزءاً لالماضي. وكذا في المستقبل, 
لما أمكن اختلافه بعارض, وقد يختلف كما في قولك :«إن قمت» و«لم 
تضرب» فلا يكون جزءاً» لأنّ ما بالذات لا يختلف بالعارض. 

ونحن حيث اخترنا مذهب المتأخّرين لا بد لنا من الجواب عن هذه 
الدلائل : 

فالجواب عن الأوّل : أَنّه مغالطة من باب اشتباه الفعل اللغوي بالفعل 
الاصطلاحي, إن الزمان ظرفٌ لتعلّق الفعل اللغوي أعني الحدث بالفاعل, وهو 
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ليس بجزئه ليلزم المحذورء بل جزء الفعل الاصطلاحي . 

وعن الثاني : بالفرق يبن الاقترانين, فإنّ اقتران الفعل به باعتبار أنه جزء 
معناه واقتران اسم الفاعل به باعتبار تحقّقه, لأنّ كل فعل من «ضَرَبَ» وغيره, 
فلا بد له من زمانء ولم يفهم من لفظ «ضارب» إلا ذاثٌ منّصفة بالضرب من غير 
اعتبار زمان مطلق أو مقيّد ولذا عرّفوا اسم الفاعل ب«ما اشتقّ من فعل لمن قام 
به بمعنى الحدوث» من غير زيادة زمان مطلق. ْ 

وعن الثالث _بعد تسليم عدم ولأنها بحن وداه الال سود كاد 
الشيء عن جزئه؛ فيصير مدلوله الجزء الآخرء كما جرّدوا الوضع عن المعنى. 

وعن الرابع : أن الزمان الماضي مثلاً جزءٌ للفعل الماضي صورة ومعنىّ 
و«قمت» في المثال وإن كان ماضياً صورة إلا أنّه مستقبل حقيقةَ لمكان «إن», 
الشرطية, وعليه فقس المضارع., انتهى . 

وإذا وقفت على كلماتهم فاعلم أنّ هناك أمرين : أحدهما : كون الزمان 
جزءاً لمعنى الفعل. والثاني : كونه مقوّماً ومميّزاً له عن الاسم والمقوّم لا بدٌ أن 
كو و ا و ادن أعمٌ منه. ولكنّهما متلازمان في المقام, لأنّ القائلين بكونه 
غزه! لدقا تلوق كود توا 3 لا بو عنطاره نوا لمنهوم الفمل وحترا لداعيق 
الاسم, فمرجع النزاع في كونه جزءاً إلى كونه فصلاً. فمن أثبت الجزئيّة أثنبت 
التعلةومره تقاهاتناها: 

فمعنى قول النافي أنه لو كان الزمان جزءاً للفعل لم يمكن تحقّقه بدونه وقد 
تحقّق في جميع الإنشاءات أنّ الزمان لو كان جزءاً لكان فصلاً. ولو كان فصلاً لم 
يمكن تحقّق الفعل بدونه, لعدم تحقّق النوع إلا بفصله. وقد تحقّق في جميع 
الإنشاءات ضرورة بقائها على الفعليّة وعدم صيرورتها أسماءً حينئذٍ. فتحمّقه 


بدونه ينبئْ عن عدم كونه فصلاً وجزءاً. 

فالاعتراض عليه بجواز تجرّد الشيء عن جزء مدلوله غير متوجّهِ إليه؛ 
لأنّهِ لم يدّع عدم جواز استعمال اللفظ في جزء مدلوله, وإِنّما ادّعى عدم تحقّق 
الور جور حاتسله توه لوم :وشو اذ انستيكا ل النقلاافن از اولك نحي الجدلة 
لا يخفى على ذي مسكة. فإِنّ استعماله في غير معناه الحقيقي -جزء ا أم لا تابعٌ 
للغلاقة المسشحة له وهى المشابهة فى أظيز الخواض#مطلقة أو مقئدة. على 
ا العسن لمحن الصا يها فر الاستعارة -كما سيظهر لك تفصيله فى المقام الثالث 
إن شاء الله تعالى -فإن وجدت صم وإلا فلا. ْ 

ثم نه لا مشابهة بين مدلول الفعل وجزئه فى المقام. فلا يصمٌ استعماله فيه 
وتجريده عن الجزء الآخرء وتمثيله بتجريد الو عن المعنى باطلٌ أيضاً؛ لما 
يناه في شرح أساس النحو : من أن توهّم دخول المعنى في مفهوم الوضع من أقبح 
الأغلاط. مع أنّ الزمان على فرض كونه جزءاً لمدلول الفعل فإِنّما هو مدلول 
لهيئته . وهي من لواحق الحروف لا يتطرّق فيها التجوّز. 

وبما بيّناه ظهر معنى الدليل الرابع ؛ وهو : أنّ الزمان الماضي لو كان فصلاً 
مقوّماً للماضي والمستقبل للمضارع لما أمكن اختلافه بعارضء, ضرورة أن 
العارض على الشيء خارجٌ عنه لاحقٌّ له. فلا يعقل أن تتغيّر حقيقة النوع 
بالعارض الخارج عنه؛ وهذا معنى قوله : «لأنّ ما بالذات لا يختلف بالعارض» مع 
أنّ العارض على حقيقةٍ لو أوجب تبدّلها لزم عدم عروضه عليها. وهو خلفٌ 
للفرض . 

ولقد أغرب في الجواب حيث قال : بأنّ الزمان الماضي جزءٌ للماضي 
صورة ومعنى» و «قمت» في المثال وإن كان ماضياً صورة إلا أنه مستقبلٌ حقيقة 


تفسير مركبّات الرواية ا 1 
لمكان «إن» الشرطيّة ؛ فإنّه اعترافٌ بورود الإشكال واختلاف الذاتى بالعارض؛ 
أن قمع 1 فكول تزاو علي ماش ضور ريتك فالقاؤه إلى مسقل 
حقيقةٌ بعد دخول كلمة الشرط اعترافٌ بالاشكال. 

ويقرب منه في الغرابة ما أجاب به عن الدليل الثاني من الفرق بين 
الاقترانين؛ فإنٌّ الوجه في الجواب منع الاثفاق أو حجّيته. ويمكن إرجاعه إلى 
الأوّل بقرينة ذيله. 

وأثنا الجوات عن الدليل :الأول بائه عغالظة: فيمكن سعهاة إذ مدعاة أن 
الزمان ظرفٌ لتعلّق الحركة بالمسمّى التي هي مدلول الفعل الاصطلاحي, ولا دليل 
ندل على خلافه يل التحقيق أله كذلك لذن الظوق :إنماايكوى طرق للحدت يقد 
صيرورته حركة للفاعل بإستاده إليهء هذا. 

ليها على فساددما توهّمه المتأخَّرون وجوةٌ اخ : 

الأول« اثهالوكان الزمات مدلو لا للفعل لكان مداولا لمعه ضروزة عند 
دلالة المادّة إلا على الحدث الصرف. والزمان معني مستقلٌ اسمي كما هو ظاهر. 
والهقة تمع "لوا العرو ف :ول دس الاشير اعمال العاذ فلا عق دلالنيها 
عليه. 


الثاني : أَنّه لو كان الزمان مدلولاً لهيئته لزم دلالتها على أمرين متباينين 
-بالنسبة إلى فاعلٍ ما والزمان -في إطلاتي واحد وهو غير معقول. 

الثالث :أ نّ النسبة إلى فاعلٍ ما معني حرفي . والزمان مفهومٌ مستقل اسمي 
ودلالة الهيئة عليهما مستلزمٌ لصيرورتها اسما وحرفاً في حال واحد. 

الرابع : أنّهِ لو كان الزمان مدلولاً للفعل لزم أن يكون معنى «ضرب» حدث 
الضرب من الفاعل زمانء, من دون ارتباط , لانحصار مدلول الفعل على المشهور 


في ثلاثة : الحدث والنسبة إلى فاعل ما والزمان. وهو مضحك. وإن قيل بدلالة 
الوخظتكارن متيع زان وكو بدا لحدت أر العف واه با كتارة كر عشوي زه 
دلالة الهيئة في إطلاتي واحد على ثلاثة معان متباينة : النسبة إلى فاعل ما والزمان 
والنسبة إليه. 

اللعامسى أن النسبة إلى الرمان 'ناقصة تيد يه تايعة لاتدشاه السدف إلى 
الزمان؛ فلا يعقل أن يخرج بها المادّة عن الاسميّة, كما لم يخرج «مضرب» 
ونحوه بدلالة هيئته على النسبة الناقصة إلى الزمان أو المكان عن الاسميّة . 

السادس : أن المقترن بأحد الأزمنة الثلاثة إِنّما يغاير غير المقترن به في 
روك والاعوضم ١‏ فلا شقل ا وجكون اوها وها فتن درطل الخد 
لاستحالة صيرورة النوع كلاً أو جزءاً للنوع المقابل له. 

السابع : أنّ هيئة الفعل لو دلّت على الزمان لأفادته أبداً. ولم يجز تجريدها 
عنه؛ لأنّ الحروف وما بمنزلتها من الهيئة الاشتقاقيّة أو التركيبيّة إِنْما هي آلاثٌ 
واذوات توجد معاني في الغير» فلا استعمال لها في المعاني كاستعمال الأسماء 8 
معانيهاء فلا يتطرّق التجوّز فيهاء واللازم باطل, لتجرّده عنه في كثير من الموارد, 
مثل : «مضى الزمان» و« خلق الله الإماق» وتعوهماء لانشعالة وقون الخدت 
المسنذ إلى الهان فى الزمان , كما هو ظاهر: 

الثامن : أنه لو جوّزنا التجرّز فبها وقدلنا: بأنّها مستعملةٌ في المعنى 
كاستعمال الأسماء, لم يجز استعمالها فى المجرّد عنه بناءً على وضعها له. لعدم 
العلاقة المصحّحة للاستعمال. ومجرّد الكل والجزء لا يكون علاقدٌ مصحّحة. 

وقد اتضح بما بيّناه فساد كون الزمان مدلولاً للفعل وإن لم يكن فصلاً له. 

وقد تنبّه بعضهم لبعض الإشكالات. وهو: أنّ «كاد» وأخواتها أفعال مع 


تفسير مركبّات الرواية ا ال ل و اا ا 
عدم اقترانها بالزمان» و «صه» و «مه» و «هيهات» وأخواتها أسماء أفعال مع 
اقترانها به. 

فأجاب : بأنّ المراد الاقتران بحسب الوضع الأوّل. ف«كاد» وأخواتها 
داخلةٌ في حدّ الفعل لاقتران معناه بأحد الأزمنة بحسب الوضع الأوّل. وأسماء 
الأفعال خارجة خته لأن جميعها إما منقولة عن المصادى الآ ضلكة كب بماء كان النقل 
فيه صريحاً نحو «رويد» فانه قد يستعمل عدر أبتضاً او غير صريح نحو 
أخيات»قائه وآذ ل تعمل تصدرا اله على وزن وقرهاة #«مصدوه فر قا 
أو عن المصادر التي كانت في الأصل أصواتاً نحو « صه» أو عن الظرف أو الجارٌ 
والمجرور نحو «أمامك زيداً» و«عليك زيداً» فليس لشيءٍ منها الدلالة على 
أحد الأزمنة الثلاثة بحسب الوضع الأوّل, انتهى. 

وهو في غاية الغرابة؛ ضرورة أن الاسميّة والفعليّة والحرفيّة تابعةٌ للمعاني, 
فاللفظ الدال على المفهوم الاسمى اسمٌء سواء كانت الدلالة بالوضع الأوّلي أو 
التانوي أوبالمناسبة الذاظة أوبا سيره ومكرا القن أحويه ارصح ما دكزه 
لزم أن يكون «شمّر» علماً لفرس و«ضَرّب» موضوعاً للضرب فعلاً, مع أنّه 
لا دليل على اقتران «كاد» وأخواتها بأحد الأزمنة بحسب الوضع الأوّل؛ وعدم 
اقتران « هيهات» به كذلك . 

وأغرب من الجميع تقسيمه النقل إلى الصريح وغير الصريح؛. وجعل 
«هيهات» منقولاً من المصدر لكونه على وزن «قوقاة» وهو مصدر «قوقا». 

ثمٌ إنّ القول بفعليّة الكلمة أو اسميّتها باعتبار وضعين غلطً عجيب؛ فإِنٌ 
النوع الواحد المركب من الجنس والفصل لا يحصل إلا بعد حصول التركّب بينهما. 
وهو لا يحصل إلا بوضع واحد, كما هو ظاهر. 


وقد تنبّه الفاضل عصام الدين للوجه الأخير فى الجملة. حيث قال: 
والايكنن أ انهه انناء الأفال اععرت اعبار 57 الحالى للمعنى وعدم 
اقتزانةبباستياز الوه الأسان ولف يعية عن الاعنيا رذ اللائق أن كرك سدار 
الاسميّة على وضع واحد, ولا يكون وضع لغواً ومعتبراً لاعتبار شيء» وفي انبياء 
الأفعال مثل «دونك» وضعه الأوّل وهو الوضع الظرفي لغرٌ في اعتبار اسميتها 
0 كن كلية وتعيزفها لأنّ عدم الاقتران نما يتحقّق بهء ووضعه الثاني 

معتبد لأنّه باعتباره يكون كلمة» ولغوٌ لأنّه باعتباره لا يكون غير مقترنء انتهى . 

أقول : اللائق الحكم باستحالته لا ببعده عن الاعتبار وليت شعري أىّ داع 
دعاهم إلى الالتزام بدوران امير مدار الاقتران بالزمان, حتّى يحتاجوا إلى نسج 
هذه المزخرفات التي لا ينبغي التفوه بان عاد عدعن تاصل مع تصر بح 
مهبط الوحي عليه 2000 بمرئى ومشهدٍ منهم أ أن آثار الفعل من عدم قبول 
الاننقاد اللموسائن اقان الاسبده إثما تدو مدان الاستاة الحدوقق وعودا وعدما. 

فاتّضح غاية الاتضاح أ نالحد المنطبق على حقيقة حقيقة الفعل تمام الانطباق إِنّما 
هو ما بيّنه الإمام ميد » ويقرب منه ما اقتبسه بعضهم من الحديث الشريف. فقال : 


إِنّمنهوة التغل هو ديت عن :ذا 


[ المقام الثالث ] 
[ فى بيان الأمور المستفادة من الرواية ] 


وإذا انتضح لك الأمر في المقاميق نفان اوان الشروع في المقام الثالث. 
فاعلم أن فى المقام الثالث مقامات ثلاثة : 


الأول 
في ببان الآمور المستتفادة من نخد الاسنه 


فأقول _بعون الله تعالى ومشقدد: اله مستفاد مه اموه انترينه وتطال 

أحدها : أن استقلال المعنى بالمفهوميّة الراجع إلى وقوعه طرفاً للتسمية 
ومتعلقاً لها قصل مقَوءُ لحفيقة الاسم لأنٌّ مقتضى تخديده ب:دما أنبأ عن المستى» 
تحقّق حقيقته بتحقّق الإنباء عن المسمّى وعدم توقّفه على أمر آخرء فما اشتهر 
بينهم : من جعل المفهوم المستقلٌ جامعاً بين الاسم والفعل وعدم الاقتران بأحد 
الأزمنة مائزاً وفصلاً مقوّماً له حتّى إذا اقترن به استشكلوه واعتذروا عنه بجعله 
غير مقترن به بحسب الوضع الأوّل ‏ في غاية البشاعة, مع أنّ العدم لا يصلح أن 


عونا و انعا نا زوناة دعن أ القن العاف لد هن الرهرة 
فى غاية السخافة. 
ْ تانيياء أن الأضل :كن الاسجاء الأسجاء' اللحامدة م والعفككات لاتكيوة 
اميل قى الامسفلة اول ع رارك ين سداد العامة التي هي أسماءٌ خبالضة 
صريحة والأفعال: 

توضيح الحال فيه : أن التسمية قائمةٌ بالاسم الجامد تحقيقاً, إذ ليس له إلا 
وضمٌ واحد؛ فإن مادّته موضوعة لمفهوم مستقل » وهيئته نما تكون وقاية لحفظ 
مادّته, فمفهومه أمرٌ واحدٌ ولا تنحل إلى أمرين -مفهوم مستقل وغير مستقل - 
فانطباق وصف المسمّى عليه تحقيقيٌ أَوّلى, كما أنّ انطباق عنوان الاسم على 
اللفظ المنبئ عنه كذلك . 

وأمّا المشتقّ فمادّته تدلّ على الحدث الصرف الذي هو مفهومٌ مستقل 
ويكون طرفاً للتسمية تحقيقاً وما هيئته فتدلٌ على النسبة الناقصة التي هي معني 
حرفي ولا تكون طرفاً للتسمية, وإِنّما ينطبق على المجموع عنوان المسمّى 
باعتبار أنه يتوّد منهما عنوانٌ بسيطً منطبق على الذات, فانطباقه عليهما تبعيٌ 
انوى, كما أَنّ انطباق عنوان الاسم على نفس المشتقّ كذلك. 

وهكذا الأمر فى المصدر المعروف المشتمل على مادٌةٍ منبئةٍ عن الحدث 
هين محدثة السبة الناقصة المتوكد'متهما عنوادٌ بسيط منطيج على فدل الفاغ 
وعمله: فمفهومه مستّى تبعاً وثائياً, كما أنّ لفظه اسم كذلك. 

الثها : وبما بيّناه ظهر أُمدٌ ثالث وهو أنّ المصدر المعروف كالصفات من 
المشتقّات, ولا يكون مبدءً لسائر المشتقّات. بل لا يكون في عرض سائر 
المشتقّات في مرحلة الاشتقاق المعنوي. ويكون متأخَّراً عن الفعل الماضي في 
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هذه التورحلة ومعتقا عند لأ ادك والسية أسران مها ينان كاتا دوهن 
مفهومٌ اسمي والآخر معنى حرفيء فلا ينطبق عليهما عنوان المسمّى في حدٌ 
تيدر وزنما البشاعهدا الحاتطيس الذاى الاذلن عرسي لاعتو( اعركة 
المسمّى» و« حدث عن ذات» الذي هو مفهوم الفعل, وانتزاع عنوان وحدانيٌ 
منطبق على العمل موجب لتعلّق التسمية به إِنْما يكون باللحاظ التقييدي العرضي 
التبعي المتأخّْر عن اللحاظ الذاتي الأصليء فاللفظ المنيئ عن اللحاظ الشانى 
مشتؤنٌ بالاشتقاق المعنوي عن اللفظ المنبئ عن اللحاظ الأوّلى. ْ 
إن فت زيادة توضيع»فاعلم أن الأضل فى النسبة أن تون فاقة 
لا ناقصة؛ لأنّهما فى حدّ ذاتهما واحدة. وإِنْما اختلافهما بلحاظ المتكلّم . والمنشأ 
لانتزاع اللتمام.ملاحظة المتكلّم النسبة أصالةً في حدّ نفسها متعلّقاً غرضه بإفادتها 
من دون أن تجعل قيداً لأحد طرفيها, كما أنّ المنشأ لانتزاع النقص ملاحظته إِيّاها 
قيداً الأحد طرفيها متعلّقاً غرضه بإفادة نسبة أخرى, ومن المعلوم أنّ اللحاظ 
اللقيدئ :لحا تانزئ ضرتك على اللحاظ الأصلى الأول »والمتكله إنما يتعلق 
غرضه بإفادة النسبة أصالةَ عند جهل المخاطب فاق عاذ وكيا تنما 
يلاحظها قيداً لأحد طرفيها متعلقاً غرضه بإفادة نسبة أخرى عند علم المخاطب 
بها في اعتقاده. فباللحاظ الأوّل يخبر عن النسبة ويلقي قضيّةَ خبريّة إلى 
المخاطب. فيقول : «زيد قائم» مثلاً. وباللحاظ الثاني يجعل النسبة توصففيّة 
تقييد يه مقدّمة لإفادة نسبةٍ أخرى فقول ورد القائم جائنى » ولذا اشتهر بين 
أهل المعانى أنّ الصفات قبل العلم بها أخبار والأخبار بعد العلم بها أوضاف. 
فائضح غاية الاتّضاح : أنّ المصدر المعروف المشتمل على النسبة الناقصة 
التقييديّة مشتقة من فعل الماضي المنبئ عن الحدث المسند بالإسناد التام, ولذا 


ترق 5١‏ المشكل إذا اعتقه هل التخاطب: يصدون الضرتا عق "زد شير عد 
ويأتى بهيئة الفعل ويقول : «ضرب زيد» وإذا اعتقد علم المخاطب به يأتى بهيئة 
التعادر ككينا زان لاعلد ورعط تر اه لبعد شري ونقرا ا ان 
تأديكه أو ظل اشديد أو خفيف» وهكذا. 

فما أفاده الكوفيّون : من اشتقاق المصدر عن الفعل؛ فى غاية المتانة. 

وأا قاا فس يه الع دين افعقات التسكتام كذ فيج المضدن 
فيفكق ان بيكوق النزافامته الناذة السافحة الندنة عن الحدية الضير قف البدا و رقف 
جميع المشتقّات لفظاً ومعنيّ, لا المادّة المتهيّئة الدالّة على لون 
الاشتقاق الاشتقاق اللفظي, فيرتفع النزاع حينئذٍ من البين» ويصير النزاع لفظيّاً. 

زابعها+ أن استصال الأنتى فن المسقن نه تحفيقة ولا يكون مجاراً. 

ريه الك ودصروع فى القام العالى أن الرضتت انا حو قويطة اانه 
الما بكرو عنواناً ووابظة فن عروضن الاناء على ذات الشنق + هالاناء أيذا إنما 
فرعن رضت انمي وناك لدي ابلا كيه موه مو مف در 
تحته, غاية الأمر أَنّه قد ينظر توطئة لإرائة ذات المسمّى بعينه كما هو الغالب في 
الاستعنالات وقد ينظ بعمومة :مسن .دون أن يكون النظر إلى معنون بعينه, 
فالمستعمل فيه واحدّ في جميع المقامات؛ والاختلاف نما هو في المنظور بالنظر 
الأصيل لا في المستعمل فيه؛ ومن المعلوم أن الاختلاف في النظر مع اتّحاد 
المستعمل فيه لا يوجب التجوّز. 

فإن قلت : الاستعمال كما عرّفه القوم -عبارة عن ذكر اللفظ وإرادة 
المعنى , وإِنّا نجد من أنفسنا أنّا قد نريد من اللفظ معنيٌ بعينه من دون أن يخطر 
ببالنا اتدراعة فحت عموع الست فقلاً عن إرادمة مننده :كيف حك باه 
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لا يستعمل أبداً إلا في مفهوم المسمّى ؟ 

قلت : قد سبق منّا أن المنظور بالنظر التبعي التوطئي يندكٌ في جنب المنظور 
بالنظر الأصيل حتّى يخفى على الناظرء آلا ترى أن الناظر إلى وجهه في المرآة 
يزعم أنّه يرى عكس وجهه ابتداءً في المرآة, مع أنه ابتداءً إِنّما يراهاء وبتوسّطها 
يرى عكس وجههء وهكذا الناظر إلى الأجسام في النور يرى أنه يبصر الأجسام 
ابتداءً, مع أنّهِ ابتداء لا يرى إلا النورء وبتوسشطه يبصر الأجسام, وهكذا الأمر في 
المقام لما عرفت من أنّ الإنباء معلولٌ عن التسمية, فيستحيل تخلّفه عنها. مع أن 
الانتقال إلى المعنى إِنّما هو بعد تذكّر الوضع والتسمية؛ ضرورة أن الغافل عنها 
لا ينتقل منه إلى معنيّ أبداًء فكيف تدّعي أنّ المتكلّم يستعمله في نفس المعنى مع 
قل الطار قن كزقاط رقا الشبلية اللفظ متدرا فحت وصيت السك يدا؟ 

خامسها : أنّ أكثر الكلمات التي سمّوها أسماء الأفعال ليست بأسماء, لعدم 
انطباق الماعلها ؛ لأنا إن قلنا بوضعها لألفاظ الأفعال كما نسب إلى أكثر 
البصريّين ‏ لزم أن تكون كلفظ الفعل منبئةَ عن اللفظ فقط وصالحة للإسناد إليها 
وأن لا يكون بينها وبينه فرقٌ إلا في أنّ مفادها ألفاظً مخصوصة من «اسكت» 
و لذاكفق »بو «بعد» ونحوهاء وأنُ مقاده مطلق الكلمة المتبئة عن حركة العسكنى: 
مع أنه لا يستفاد من الكلمات المزبورة إلا معاني الأفعال كما هو ظاهر. 

وتوهّم أَنّ هناك دلالتين وإرادتين : دلالة الكلمات على ألفاظ الأفعال 
ودلالة الألفاظ بالمدلول عليها على معانيها. فى غير محله؛ لأنّ تعدّد الدلالة 
والإرادة في المقام فرع تعدّد الاستعمال. ضر 7 أن إرافة هات الأتعال سق 
أأفائلها لا مكون إلااباستعطالها فيها دونو السعلوم 3١‏ اللنط البدلول عليه ل يسور 
فيه الاستعمال لأنّه فرع ذكره وإيجاده في الخارج . 


وإن قيل بوضعها لمعانى الأفعال لزم كونها أفعالاً لا أسماء؛ لأنّ الفعليّة 
اسه تنا عرهام عن الكلمانك را عكار سافها: ومو دكوها على عرو 
الأففال ل يوسيو عدها امنيا 

والتحقيق : أنّ ما كان منقولاً عندهم من المصدر ك« رويد» أو عن الظرف 
كتزادوتك ه و تزمكانك» وتوامافك» أو عن الحان والستحرور كرزعتليك» 
و «إليك» باق على معناه الأصلي . 

ما ماكان مصدراً فإنّما استعمل في مورد البعث عليه: وكثر استعماله كذلك 
حتّى استفيد الأمر من الاستعمال عند الإطلاق» فتوهّم أَنّه نقل عن معناه الأصلي, 
ولم يتفطنوا 3 المعنى الفعلي مركّبٌ من المعنى المستقل الاسمي والمعنى الحرفي 
الذي لا يستفاد إلا من الهيئة الاشتقاقيّة أو التركيبيّة أو خصوصيّة الاستعمال, 
والوضع الطاري لوحدته لا يعقل وفاوه بالمعنيين معاً. 

وأما ما كان ظرفاً أو جارّاً ومجروراً فإنّما استفيد منه معنى فعل يتاسبه, 
وق امنشينالة كلا جتن قدو مناه دل ماله افترق اد سيول عن ستعاة 
الأصلي. مع أنه مستحيلٌ لما عرفت : من عدم وفاء الوضع الواحد بالمعنى الفعلي 
المركب من المعنى الاسمي والحرفي. 

وأمّا ما كان مرتجلاً عندهم , فما كان على وزن قّعال كباب «نزال» فيمكن 
أن يقال :إن فعل أمر حقيقةٌ. وإِنّ هيئة « فعال» تقوم مقام هيئة «افعل » في الثلاثي 
المجوّدء ويشهد يذلك أنه قياس لا سماعي : ويمكن أن يقال : إن اس استعمل في 
مورد البعث عليه ك«رويد». 

وما لم يكن كذلك فعلى نحوين : 

فمنها ما كان صوتاً يحدث عند التضجّر والتوجّع والإعجاب والاستبعاد 
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ويمكن أن يكون «صه» و«مد» من هذا الاب أيضاً, فإِنّهما صوتان 
تحدنان طبا عبد ظلت النكوت والاكناف»: 

ومنها ما كان اسماً استعمل في مورد الإخبار عن وقوعه ك« شتّان» فإنّه 
مأخودٌ من «الشتات» الذي هو بمعنى التفرّق والانتشارء فيمعونة الاستعمال يفيد 
مفاد «افترق». 

سادسها : أن التى سمّوها أسماء أصواتٍ لا تكون أسماءً؛ لفقد التسمية 
والانباء فيها عن المسمّى, فلا ينطبق الحدّ عليها. 

توضيح الحال : أن الأصوات التي ادّعي صيرورتها أسماءً على نحوين : 

منها ما يراد منها نفسها ك «طق» و «قب» فلا يكون بينها وبين شيءٍ آخر 

ومنها ما يخاطب به ما لا يعقل من الحيوان في مقام دعائه ك« حاحا» 
للضأن و «عاعا» للمعز, أو زجره ك« عدس» للبغل, فالغرض من الصوت حيئئذٍ 
الدعاء أو الزجر, لا أنه وضع له وسمّى به. كما هو ظاهر. 

سابعها : فساد ما اشتهر : من أن «ضرب» في قولك : «ضَرّبَ فعل ماض » 
وكناي وات تلو لزنم كر كاه وامنالهما , ساك وحتشسافدا وضرك # التعلى 
و« من» الحرفي ؛ لعدم التسمية فيهما والإنباء عن المسمّى المتقوّم بهما الاسم على 
ا الي 

تحرير الكلام فيه : أنّ الموضوع في القضيّتين نفس اللفظ لا أمرٌ آخرء فإِنّ 
الفعليّة والحرفيّة أمران يعرضان على نفس اللفظ الموضوع للمعنى الفعلي 
والحرفي كما هو ظاهرء ف« ضرب» و «من» في القضيّتين مع بقائهما على الفعليّة 


والحرفيّة صم الحكم عليهما والإخبار عنهما من جهة أن المقصود منهما نفس 
اللفظ لا معناهماء والإسناد اللفظي لا يختصّ به الاسم, بل يجري في المهمل 
والمستعمل _اسماً كان أو فعلاً أو حرفاً فيصم قولك : «ديز بان عدا مضه 
قولك : « زيدٌ اسمٌ» والذي يختصٌ به الاسم هو الإسناد المعنوي. فإنٌ المعنى الذي 
يصلح أن يحكم عليه إِنّما هو المعنى الاسمي المستقل, وقد تنبّه ابن مالك لما بيّناه 
وصرح به. 

والعجب من ابن هشام أنه مع عثوره على تصريح ابن مالك لم يهتد إلى 
ما حقّقه. وقال : لو كان « ضرب» في قولك : «ضرب فعل ماض» فعلاً لدلٌ على 
الحدث والزمان لكان اللافاع :نع الل لاقام له سعد وله مدل علي الخاذك 
والزعاة 

فإنٌ الفعل إِنّما يدل على الحدث والزمان ولا بد له من فاعل إذا كان 
مستطلاً فى.مغناهة.وأما إذا ارين به فسن 'اللفظ قلا والفسلية دور مدان الوضع 
لنت الثم ل تسمال فيه, كما هو واضح. ولو توهّم دوران الفعليّة مدار 
الانعنا الى القسى لقان ارد هوم فس شق 1لا ار ود ل 
عار لفط فعوم | با عدا وسسن ااه رويط وات ركاه قط عدر بار 
المستعمل في معناه الفعلي, فيلزم الإخبار عن «ضَرَّبَ» المستعمل في معناه 
الفعلي؛ مع أَنّه باطل كلها على آله يروم سف الزلااله عن الدك والزمان 
والحاجة إلى الفاعل, فهل هو إلا كدٌ على ما فرّ منه ؟ ! 

ثامنها : فساد ما يتوهّم : من صيرورة اللفظ اسماً لنوعه. كقولك : «زيدٌ 
اسمٌ» أو لفردٍ آخرء كقولك : «زيدٌ فى (ضرب زيد) فاعلٌ» لأنّه فرع تحمّق 
التسمية, وهى غير متصوّرة في المقام, لأنّ الفرد عبارة عن النوع الموجود. 
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فتسميته لنوعه أو فردٍ آخر يرجع إلى تسمية النوع الموجود لنفسه مع قطع النظر 
عن وجوده أو بملاحظة وجودٍ آخرء فيلزم اتحاد طرفي التسمية. وهو مستحيل, 
مع أنّ التسمية إِنّما تكون مقدّمة للاستعمال؛ واستعمال الفرد غير متصوّر؛ لأنّه 
عازه غن ذكر اللفظ لاراثة هتاه أبداءفالسستعمل ابداً إِنَما هو النوع, رو أ 
الفرد وهو الموجود من اللفظ في الخارج لا يقبل الاإيجاد ثانا 

فتحقّق بما بّناه : أنه لا تسمية في المقام. ولا استعمال, بل ولا دلالة؛ لأنّها 
-كالتسمية ‏ فرع مغايرة الطرفين؛ وإِنّما الموضوع في أمثال هذه القضايا نفس 
اللفظ مع قطع النظر عن خصوصيّته المشخّصة أو مع ملاحظة تركيبه مع أمر آخر. 

بها لطن فى افقل ع سجققة :لتر نويل لامعا لبو داف لقا 
تحيّر في أمر الاستعمال هل هو حقيقيٌ أو مجازي ؟ وفي الدلالة هل هي وضعيّةٌ أو 
طبعيّة أو عقليّة ؟ وحيث رأى عدم اتصاف الاستعمال بالصفتين وعدم استناد 
الدلالة إلى الوضع والطبع والعقل التزم بكون الدلالة قسماً رابعاً, وهي الدلالة 
بمعونة القرينة كما في المجازء مع الالتزام بعدم كون الاستعمال حقيقياً 
ولا فاون نولم قطن بأنّ انحصار الدلالة في الثلاثة كانحصار الاستعمال في 
القسمين ضروريٌ, وأنّ دلالة المجاز وضعيّةٌ غاية الأمر أَنّها وضعيّةٌ تنزيليّة -كما 
سيظهر لك إن شاء الله تعالى ‏ وأنّ انتفاء الأقسام كاشفٌ عن انتفاء الاستعمال 
والدلالة. 

تاسعها: فساد جعل لواخق الأفعال أسماء وضمائر متصلة بارزة؛ لغعدم 
إنبائها عن المسمّى. فإِنّها -كحروف المضارعة من أجزاء هيئة الفعل التي 
تختلف باختلافها. فهي إِنّما تبيّن كيفيّة الاسناد : من كونه على وجه الخطاب أو 
التكلّم افيف أى كس امعد إلبدا: امن كؤنه مذكرا أم مؤ تنا مفزدا أم مشت أم 


مجموعاً, ولو كانت ضمائر متّصلةَ بارزةٌ -كما توهّموه _لكانت هيئة الفعل عارية 
عن كيفيّة الإسناد. ولكان «ضربتٌ» ك«ضرب أنا» في إسناد الفعل الغائب إلى 
غير المتكلم, وهو بديهيّ البطلان» وسياتي لك مزيوا توظيم لما بيّناه في المقام 
الثاني إن شاء الله تعالى . 

عاشرها وحادي عشرها : أنّ الحقيقة والمجاز إِنّما يكونان فى أمر عقلى 
لا في اللفظ . ل 0 

كفيك الخال نك ينذها عرفت أن الأتباء لول عن التسمنة والمستق 
عنوانٌ دور مدازء الانناء حدوثاً وبقاء:وأنّ النؤضوف يوضق المسثى إنما تنك 
عنه بتبعه, ظهر لك أنّ اللفظ إِنّما يستعمل في العنوان أبداًء ولا يعقل استعماله في 
المعنون به ولا في غيره, وإلا لتخلّف المعلول عن علته. 

فمرجع استعمال اللفظ فيما وضع له وفي غيره لعلاقةٍ بينهما موجبةٍ لصحّة 
الاستعمال إلى تطبيق العنوان على معروضه التحقيقي والتنزيلي؛ فإن الموضوع له 
معروض العنوان تحقيقاً. وغير ما وضع له لاتّحاده معه وتنرّله منزلته صار 
معروضاً له تنزيلاً. فاللفظ لا يتجاوز عن محلّه وهو العنوان أبداًء وإنّما التجاوز 
عن محلّه الأصلي وعدممه إِنّما هو فى حمل المسمّى وطيقه انار نما 
التحقيقي ثبت العنوان في محلّه الأصلي. وإن أريد محلّه التنزيلي تجاوز عن محلّه 
الأصلى. 1 ْ ْ 

لضع بها تناد فنباد نا اقنور تن أل المشاغة امن أن التسققة والجاة 
صفتان للّفظ يتّصف بهما باعتبار استعماله فيما وضع له وفي غيره. 

كما اتضح فساد ما ذهب إليه السكاكي : من أن التجوّز في الاستعارة إِنْما 
هو في أمر عقلي باعتبار تنرّل غير ما وضع له منزلته وادّعاه أنه عينه ومن جنسه؛ 
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لوجهين : 

الأوّل : تفصيله بين الحقيقة والمجاز بجعل الحقيقة صفة للّفظ دونه, مع أنّهما 
طرفان لأمر واحد, والتفكيك بينهما لا وجه له. 

زالقاى تتضيله بيق الانتمارة وما سمّي « مرسلاً»؛ لتقوّم التجوّز مطلقاً 
بالتنزيل واستحالته بدونه. والمجازات التي توهّم أنّها مرسلةٌ راجعة إلى 
الاستتعارة المكدة: كما سيظين لك تقضيله إقاعناء اشاتعال ف الفصيل يستهما 
لا وجه له, مع أن لو سلّمنا استعمال اللفظ فيما وضع له فتنزيل غيره منزلته 
لا يوجب التحقيق كما توهم, وإِنّما يوجب صحّة التجوّز عن محلّه التحقيقي, 
كما أفاده القوم. 

نعم لا مانع من أن يقال : إِنّ اللفظ مستعملٌ حينئذٍ فيما وضع له. ووقع 
التجوّز في تطبيقه على غيره لتندّله منزلته, لا أن الأمر منحصدٌ فيه ولا يكون 
للتجوّز في اللفظ مجال. 

وكيف كان, فقد ظهر بما بِيّناه فساد جميع ما صدر عن الجميع في المقام. 

قات غقرها + أنه إذا لو وعلم شراة التكلم:وذان الأمروييق أن بكون عراده 
العوعوف الس دنا أر مترياذ الافكل أن كوي المزاء نه شعاد 
التحقيقي؛ ضرورة أنّ العنوان ينصرف إلى محلّه التحقيقي ذاتاً. ولا ينصرف عنه 
انا زنك فاديها جة كن را انشسة ل مؤونة تق الشك يحمل على 
باهو وعيكه الات التي لا يحتاج إرادته إلى أمر زائد على وجود المقتضي 
مستجمعاً للشرائط, ولا يعتنى باحتمال المانع المشكوك, وهي القرينة الصارفة 
التي تصرفه عن محلّه التحقيقي إلى محلّه التنزيلي. 

ثالث عشرها : أ أصالة الحقيقة ليست من الأصول اللفظية؛ لما عرفت : من 


أن الحقيقة ليست صفةً للفظ, وإِنّما هي صفةٌ لعنوان المسمّى باعتبار حمله على 
محلّه التحقيقي , فتوهّم أنّها من القواعد المقرّرة من قبل الواضع في غير محلّه . مع 
أنه من الواضح أنّ أصالة الحقيقة جاريةٌ وإن قلنا بالمناسبة الذاتيّة ولم نقل بالوضع 
للألفاظ . 

رابع عشرها : أنّه لا حاجة في صحّة التجوّز إلى ترخيص الواضع استعمال 
النذظ قن البعائى المحاؤية انعادا أ قوع لجا طون لقه« م أن التسدر لا برخ 
إلى اللفظ حتّى يرجع إلى الواضع فيؤثّر فيه ترخيصه أو منعه, مع أَنّه لو سلم 
رجوعه إلى اللفظ فلا وجه لتأثير رخصته فيه لأنّ صحّة استعمال اللفظ في المعنى 
فرع المناسبة بينهما ذاتاً أو وضعاً ابتداءً أو تبعاً. فمع ثبوت العلاقة التامّة بينه وبين 
المعنى الحقيقي الموجبة للمناسبة التبعيّة الذاتيّة أو الوضعيّة يصمٌ الاستعمال وإن 
منع عنه الواضع ؛ ومع عدمها لا يصمٌ الاستعمال وإن رخّص فيه . 

خامس عشرها : أنَّ تعيين أنواع العلائق الموجبة لصحّة التجوّز وتشخيصها 
لا يكون من وظائف الواضع؛ لما عرفت : من رجوعه إلى حمل المسمّى وتطبيقه 
على محل التزيّلي. وعدم رجوعه إلى تصرّفٍ في اللفظ حتّى يكون راجعاً إليه؛ 
مع أَنّه لو فرض رجوعه إلى اللفظ لا يكون تعيين العلاقة من شؤونه ووظائفه, لأنّ 
صحّة التجوّز متفرّعةٌ على العلاقة التامّة بينه وبين المعنى الحقيقي المستتبعة 
للمناسبة بينه وبين اللفظ , فإن ثبتت صم الاستعمال وإن لم يعيّنها الواضع ولم 
يقرّرها له. وإلا فلا ولو عيّنها الواضع وقرّرها له. 

سادس عشرها : فساد تقسيم التجوّز إلى التجوّز في الكلمة والتجوّز في 
الإسناد والتجوّز في الحذف؛ لما عرفت : من رجوع التجوّز في الكلمة إلى التجوّز 
في حمل المسمّى على محلّه التنزيلي الراجع إلى التجوّز في الإسناد. غاية الأمر 
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أنه إسنادٌ ضمني, بل يرجع إليه التجوّز في اعدف اهنا : لأنّ الإسناد الواقع في 
الكلام إِنّما هو إلى المذكور من جهة تنرّله منزلة المحذوف. فالتجوّز واقمٌ في 
الإسناد حينئزٍ لا في الحذف. 

سابع عشرها وثامن عشرها وتاسع عشرها : استحالة استعمال اللفظ 
المشترك في أكثر من معنىّ واحدء واستعماله في المعنى الحقيقي والمجازي معاً 
وفي المجازيّين فصاعداً في استعمال واعك 

٠‏ توضيح الحال فيه : أَنّك قد عرفت أن مرجع استعمال الاسم في ما وضع له 

وغيره إلى استعماله فق عتوان التشتى وتطبيقه على محلّه التحقيقي بوعل 
معله الفرزيلي حو لانم تعمل فى العتوان ذاتها دولا يتل فى المعنون 
أبداً. وإِنّما ينطبق عليه المستعمل فيه ومن المعلوم أن انطباق عنوان المسمّى على 
المعاني المتعدّدة انطباق بدلِيٌ لا شمولي. ضرورة أن المسمّى إِنّما ينطبق على كل 
رحد م النبااك برضل ناف ودود ولا علق حلي كن من ناخد في تدان 
ادو و عا ا فل سيان أرما شد ْ 

فلا يعقل في استعمالٍ واحد وإطلاتي فارد أن يراد منه أكثر من معنى واحد 
على أن #يكوة كل نهنا مرادا مستغلاً ومتعلقاً الحكم ومحلاً لنت والاإنات :نوالا 
لزم انطباق العنوان على المعانى انطباقاً شموليّاً لا بدليّاً. بل رجوع الانطباق 
الواحد إلى انطباقين تماعدل أ المفروض استعماله في كلّ واحدٍ من المعاني 
على أن يكون كل منها مراداً مستقلاً. كما إذا كبّر استعماله, وأفراد العام الشموالي 
لا تستقل كل واحد منها بالإرادة, وإِنّما المراد منه مفهومٌ واحدٌ سارٍ في جميع 
أفراده. وكيف كان فهو خلفٌ للفرض. 

وببيان آخر : حقيقة الاسم متقوّمةٌ بالإنباء عن المسمّى بصيغة الإفراد 


المنطبق على كل واحدٍ من المعاني انطباقاً بدليّاً -كما مرّ ذلك ذكره في المقام 
الثاني ولذا لا تكون الجملة المركّبة من لفظين منبئين عن مسمّيين اسماً, فلو جاز 
استعمال اللفظ في أكثر من معنىٌ واحد لزم حينذٍ إِمّا إنباؤه عن مسمّيين منطبقين 
على معنيين فصاعداً أو إنباؤه عن المسمّى الواحد الذي طبّق على أكثر من معنىّ 
واحد في إطلاق واحد على ونه الشمول أو على وجه آخرء والأوّل مستلزم 
لخروج الاسم عن ذاته وحقيقته المتقوّم بها وصيرورة الاسم الواحد اسمين 
فصاعداً والثاني لخلف الفرض من حيث رجوع الانطباق البدلي إلى الشمولي أو 
الانطباق الواحد إلى المتعدّد. بل الخروج عن الحقيقة أيضاً. وبطلان كلا اللازمين 
فى غاية الوضوح والظهور. 

ولعلّه إلى ما بِّناه يرجع حجّة المانع مطلقاً : بأنّهِ لو جاز استعماله فيهما معاً 
لكان ذلك بطريق الحقيقة, إذ المفروض أنه موضوعٌ لكل واحدٍ من المعنيين وأنّ 
الاستعمال في كلّ واحدٍ منهما بطريق الحقيقة, وإذا كان بطريق الحقيقة يلزم كونه 
مريداً لأحدهما خاصّةً غير مريدٍ له خاصّة. وهو محال. 

بيان الملازمة : أَنّ له حينئذٍ ثلاثة معان : هذا وحده وهذا وحده وهما معاً 
وقد فرض استعماله في جميع معانيه فيكون مريداً لهذا وحده ولهذا وحده ولهما 
معاً. وكونه مريداً لهما معناه أن لا يريد هذا وحده وهذا وحدهء فيلزم من إرادته 
لهما على سبيل البدليّة الاكتفاء بكلّ واحدٍ منهما وكونهما مرادين على الانفراد, 
ومن إرادة المجموع معاً عدم الاكتفاء بأحدهما وكونهما مرادين على الاجتماع, 
وهو ما ذكرنا من اللازم. 

وجه الرجوع : أن يقال : إن مراده أنّ المفروض استعماله في كل واحدٍ من 
المعنيين على أن يكون كلّ واحدٍ منهما مراداً مستقلاً. لا في المعنى الجامع بين 
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المعنيين» فيكون الاستعمال في كل واحدٍ منهما على وجه الحقيقة. ومقتضى ذلك 
أن تكو هريد ا لكل نهنا باتتراذه لقدم الظياى الفتواو يكل كر منهننا إلا تلن 
وجه البدليّة. ومقتضى الجمع بينهما في استعمالٍ واحد انطباق العنوان عليهما على 
وجه الشمول وكونهما معأ مرادين, وهو خلفٌ للفرض ومضادٌَة صريحة. 

فاتّضح لك بما بيّناه : أنّ حجّة المانع لا تبتني على أخذ الوحدة جزءاً 
للموضوع له, حتّى تدفع تارة بمنع كونها جزءاً له. وأخرى بأنّه مناقشة لفظيةُ 
لرجوعه إلى منع كون الاستعمال في المعنيين حينئذٍ على وجه الحقيقة, لا إلى منع 
الاستعمال فيهما مطلقاً ولو على وجه المجاز. 

وقد تبيّن لك ممّا حمّقناه -من أنّ انطباق عنوان المسمّى على المعاني 
المتعدّدة حقيقيّةَ كانت أم مجازية انطباقٌ بدلِيٌّ لا شمولى _استحالة استعمال اللفظ 
في أكثر من معني واحد مطلقاً مثبتاً كان أم 07 موا كأ كله ام مجذوعا . 
سواء كان المعئيان حقيقيّين أم مجازيّين أم مختلفين» وعدم اختلاف الحكم 
باحتلاف الصون: 

نعم» يزيد في الصورة الأخورةوهة ا عر لاسعنا قيرولذا أشروها 
المتقدّمون بالبحث. وهو: أنَّ المعنى المجازي محل تنزيلٌ للّفظ, فلا يكون في 
عرض المعنى الحقيقي الذي هو محلّ تحقيقيٌ له. ولذا يحتاج إرادته من اللفظ إلى 
قرينةٍ صارفةٍ تصرفه عن المعنى الحقيقي الذي هو محل تحقيقيٌ له فلا يجوز 
اجتماعه معه في استعمالٍ واحدء وإلا وقع في عرضه, وهو خلفٌ للفرض. 

والحاصل : أنّهما كيفيّتان متعاقبتان لا يعقل اجتماعهما في محل واحدء 
هكذا ينبغي تحقيق المقام. 

واما ما أفادء عضن الأفاظل:«مق أنهما ضفعاق متضانتان للاستعمال 


لا يجوز اجتماعهما على حل واحد. فيمكن دفعه بأنّهما أمران اعتباريّان يجوز 
الشناعيها على هد وائكه يتبال مد دسيفا افراع :فا التففيل تواضدتة 
وك كا الاستفيان واهدا. 

فإن قلت : ما ذكرت من وجه الاستحالة إِنّما يتم في الاسم؛ لأنّ عنوان 
المسمّى إِنّما يكون واسطة في عروض الإنباء في الاسم, لا في الفعل والحرف. 

لع الاتدينال لاسدق ولاش الانس: قاذ الخرق نما بو جه يعو سن 
المعاني المعتورة على اللفظ -كما عرفت فهو مبيّنٌ لأنحاء الاستعمالات» لا أنه 
يستعمل في شيءء ولو قيل بعموم النزاع فالأمر فيه أظهر لأنّ استحالة حدوث 
معنيين متبا ينين بآلةٍ واحدةٍ في إعمالٍ واحد من أوائل البديهيّات. وأمّا الفعل 
فل اعمال تامار بعرم موق الاق والهيئي. لأنّ الإفادة راجعةٌ إلى كل 
مق عائانه وجقضروأكا ,اعبار كز من وده «الاسشحمال تابث لننا بد ولس 
منبئةٌ عن المستّى, ويجري فبها ما بيّناه في الاسم. وأمّا الهيئة فحكمها حكم 
الشرؤاف ول اعمال لها 

وإذ وقفت على ما حقّقناه. فاعلم أن أكثر القوم لعدم اهتدائهم إلى ما نبأ به 
النبأ العظيم اضطربت كلماتهم في المقام : فمنهم من جوّزه مطلقاً. ومنهم من منعه 
في المفرد وجوّزه في التثنية والجمع, ومنهم من أثبته في النفي ونفاه في الإثبات, 
ثم المجوّزون اختلفوا : فمنهم من حكم بكونه حقيقةَ مطلقاً. ومنهم من حكم بكونه 
مجازاً مطلقاً. وفصّل ثالثٌ فحكم بكونه مجازاً في المفرد وحقيقةً في التثنية 
والجمع. 

ولا بأس بذكر كلماتهم وتوضيح ما فيها تشييداً لما بيّناهء فأقول -بعون الله 
عا ل بومتك ةبده 
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احتج مجوّزوه مطلقاً على وجه الحقيقة : أنّ ما وضع له اللفظ هو المعنى 
لا بشرط أن يكون وحده ولا بشرط كونه مع غيره على ما هو شأن المهيّة 
لا بشرط شيء وهو متحمّقٌ في حال الانفراد عن الآخر والاجتماع معه؛ فيجوز 
ماله فى المعنتين' فصاغدا ٠‏ وركون حفقة فى كل منهما: 

وفيه : أن تعلّق الوضع بكلّ واحدٍ من المعاني لا بشرط لا يوجب جواز 
ال اسان كن ا كقنع تند العلا عل أن ركرك كن عدوا بزاذ ا مي رفاظا 
التكم وطعلا الو لتساك أن معطي مطل ارشع كد والعية نذا 
-لا بالمعنيين معاً فصاعداً ‏ انتزاع عنوان منه منطبق على كل واحدٍ منها انطباقاً 
يدانا شونا وود عروقك |2 مسدى مدلولية كه الاسعمال عو لفل 
الحاصلة بالوضع كون العنوان المنتزع منه واسطةً في عروض الاستعمال عليه 
وصيرورته مستعملاً فيه. فلا :يعقل أن يراد من اللفظ أكثر من معني واحد في 
استعمالٍ واحد. مع أنّ الواسطة في تعلّق الاستعمال هو العنوان الذي لا ينطبق إلا 
على واحدٍ من المعاني, ولا ينطبق على المعنيين معاً فصاعداً. 

فإن قلت: مقتضى ما ذكزت عدم ججواز الاستعمال حقيقةٌ لا منجاراً؛ لآن 
صحّة الاستعمال على وجه الحقيقة معلولةٌ عن الوضع, وأمّا صحّته مجازاً فإِنّما 
تكون معلولةَ عن العلاقة التامّة بينه وبين المعنى الحقيقي على ما هو التحقيق : من 
عدم توقفه على نقل الآحاد ولا على الوضع النوعي الحاصل من رخصة الواضع . 

فلت «ضكة الاستعمال طلقا تابعة للعلقة العابتة بين اللفظ والمعتى اتا أ 
وضعاً ابتداءً أو تبعاً. والمعنى المجازي إِنّما يصمٌ استعمال اللفظ فيه لتنرّله منزلة 
المعنى الحقيقي في صيرورته مسمّيّ للّفظ ومعروضاً له تبعاًء فالعلاقة بين المعنيين 
نما تعتبر من جهة أنّها توجب اتتحاد المعنى المجازي مع المعنى الحقيقي وتنرّله 


منزلته. ولا يمكن أن يقال : يجوز تنزيل المعنيين منزلة المعنى الواحد فيجوز 
استعمال اللفظ فيهما حينئذٍ؛ لأنّ التنزيل المذكور إِنّما يجوّز استعمال اللفظ في 
مجموع المعنيين من حيث المجموع بأن يكون الاستعمال واحداً والمستعمل فيه 
كذلك؛ لا استعماله في كل منهما على أن يكون كل منهما مراداً مستقلاً ومستعملاً 
فيه كذلك, كما هو المفروض. 

واحتج مجوّزوه مجازاً: بأنّ اللفظ موضوعٌ لكل واحد من المعاني بقيد 
الوحدة؛ فإذا استعمل في الجميع فلا بدّ من إلغاء هذا القيد رفعاً للتناقض, فيكون 
من استعمال اللفظ الموضوع للكلّ في الجزء مجازاً. وهو غير مشروط بشيءٍ ممّا 
اشترط فى عكسه. 

00 الموضوع له لا يكون المعنى بقيد الوحدة كما هو ظاهرء وإِنّما 
الوحدة المستفادة من اللفظ إِنّما هى وحدة العنوان المنتزع من تعلّق الوضع بكل 
والتوين الساوع الخطى عليه اناما قا قعل سريب االئظا لفنها جوع 
التجريد عنها إلى التجريد عن منشأ انتزاعه وهو تعلّق الوضع يكل واحدٍ من 
المعاني, ضرورة أن الأمر المنتزع عين منشأ انتزاعه. ومن المعلوم استحالة 
التجريد عن منشأ الانتزاع, وهو تعلّق الوضع بكلّ واحد منهاء فكذا التجريد عن 
المنتزع منهء مع أنه لو سلّم اعتبار الوحدة في الموضوع له لم يكن التجريد عنها 
من باب تجريد الكل عن الجزء. بل من باب تجريد المقيّد عن القيد. مع أن الكل 
والنعوة_كتيا العلائق المرسلة ب ل يكوى نضكتها للانعسيال: كنا سظير لك إن 
شاء الله تعالى. 

واحتيمٌ من أجازه في المفرد مجازاً بمثل ما مرّء وفي التثنية والجمع حقيقة : 
بأنّهما في قوّة تكرير المفرد بالعطف, والظاهر اعتبار الاثفاق في اللفظ دون 
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المعنى في المفردات, ألا ترى أنّهِ يقال : « زيدان» و «زيدون» وما أشبه هذا مع 
كون المعنى في الآحاد مختلفاً. وتأويل بعضهم له بالمسمّى تعسّفٌ بعيد. وحينئزٍ 
فكما أنه يجوز إرادة المعاتي المتعدّدة من الألفاظط المفردة المتحدة المتعاطفة على 
أن يكون كلّ واحدٍ منها مستعملاً في معني بطريق الحقيقة فكذا ما هو في قوّته. 

وفيه : أَنّ أداة التثنية والجمع إِنّما تبيّن وجه استعمال مدخولها من حيث 
وجوده في ضمن فردين أو أفراد؛ فهي كالحروف متمّمةٌ لاستعمال مدخولها, 
لا أن لها لاحت توق أن السهمل فيدانها هوم مجه فى عرض 
مفهوم مدخولها, فلو فرض جواز استعمال المفرد في أكثر من معنىٌ واحد فالحري 
أن يقال بعدم جوازه فيهما لعدم تطرّق الاستعمال فيها. 

وتوهٌّم كفاية الاتّفاق فى اللفظ دون المعنى فيهماء يرجع إلى أَنَّ مفاد الأداة 
أن بهذا قل اللفظة بزو لهاء توه فل قار اللشناعة والتديقافة: إذ او كان داك لزه 
عنما قاد انق منياة مقا ليا لمعن الماشول أم لاء لعدم تطرّق الاستعمال في 
اللفظ المدلول عليه فانّه من خواصٌ اللفظ المذكور كما عرفت. ولا شهادة فيما 
اسهد د لان انبا لأسو عن السك ننا بقاء بدعقيةة اللممسعلما كان 
أم لأفلا يفك عند أبذ ا قله تأويل :فى إزاةةالمستى عتد حت توش أله تفش 
ند غايه لير أن اسان الخرط فى لبقام على ربج اليدوم وفص باق 
الموارد توطئة لإرائة معنون خاصٌ غالباً, هذا. 

وأقااها ننس ياغلى العا وين ذا فاته طب النزاف يه 

وبما كان كير شه من أجازء قر العره والجمع دون المفرد. والجواب 
عنها. 

واحتج من خصٌ الجواز بالنفي : بأنّ النفى يفيد العموم, فيتعدّد. بخلاف 


الإثبات:. 

وفيه : أن النفي والإثبات طرفان للإسناد. فهما متأخّران عن الموضوع 
والمحمول بمرتبتين؛ فلا يعقل تأثيره في استعمال الموضوع أو المحمول. فمع 
عدم جواز استعمال المشترك في أكثر من معنىٌ واحد في حدّ نفسه, فكيف يجوّزه 
النفي الوارد على الإسناد ؟ 1 

حت منه الاستدلال بإفادته العموم وتفريع إفادة التعدّد عليه؛ فإِنٌّ 
العموم عبارة عن سريا ن الشيء في أفراده؛ فلا ربط له بتعدد المستعمل فيه في 
استعمال واحد من دون رجوعهما إلى أمرٍ واحد. 


تنبيهات : 

الأول : أنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنيٌ واحد على أن يكون كل منهما 
مادا تتلا ونتاطاً الحكم ؤمعلا للتفى والاتبات محال مع قط الننظز عنما 
يناه ؛ لعدم تصوّر تعدّد المستعمل فيه مع وحدة الاستعمال. 

توضيح الحال فيه : أَنّ الاستعمال نوعٌ من إيجاد اللفظ المستعمل في 
الخارج, فإن إيجاده في الخارج إِمّا بلحاظ نفسه, كقولك : زيدٌ اسدٌء وإِمّا بلحاظ 
نه آلةٌ لارائة معناه, كقولك : زيدٌ قائجٌ, فالاستقلال والاستعمال طرفان لإيجاد 
اللفظ ونوعان منه, والقصد الذاتي والآلي بمنزلة الفصلين لهماء فتعيّنه في أحد 
الوجهين إِنّما هو بأحد اللحاظين, ولا يمكن اجتماعهما في إيجادٍ واحد؛ 
لاستحالة اجتماع الفصلين فى محل واحد وكمااً نَّ إيجاد اللفظ مبهمٌ فى حدٌّ نفسه 
ولح فى انعد لوحفيك ا ند الكنالاي لعلف لالتقسد ال هه فى بحن اتدية 
وه معام انيد المعاني, فالتعلّقات المتعدّدة بتعدّد المستعمل فيه بمنزلة 
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الفضول المتعددة لا يمكن الجتماعها فى استعمال وانهة: وهكذا بالتسية إلى 
وشوف و اانه قن الناعاكة والمفعوليّة والاضافة وهكذا ‏ مبهجٌ ولا يتعيّن فى 
أحدها إلا بإرادة المتكلّم. ولا يجوز اجتماع وجهين منها في استعمالٍ واحد. ْ 

ولا فرق فيما ذكرناه بين كون المعاني حقيقيّة أو مجازيّة أو مختلفة. نعم, 
بواوداقى مور الاختلاف + ها كرناء: هن انتصالته من وسنه الع ارضاء وضعو : 
اجتماع المتعاقيين في الوجوه فى مخل واحد. 

القاتى :أن الكنايات لست متنا انتا تن اللنظ فيها فى مناتها الحقعة 
201 
لاوط للوكر كا ١‏ كنا اه اننا مرسييل تن مراع تك البعاطن إن 
لازمه أو ملزومه؛ فالمستعمل فيه فيها إِنّما هو المعنى الحقيقي, غاية الأمر أنّه 
جعل توطبئة لإرادة اللازم أو الملزوم, فليس بين الكنايات وسائر الحقائق فرقٌ 
فى الاستعمال. وإِنّما الفرق بينهما فى القصد., فإنّ المقصود بالأصالة فى الكنايات 
إنُمااهى التعائق الكنائيّة اللازمة للمعانى الحققة أو السلوومة لهاء لا المعائى 
الحقيقيّة المستعمل فيها. بخلاف الحقائق فإنّ معانيها الحقيقيّة مقصودةٌ بالأصالة 
غالباً. 

ولذا'تعتبر دق الكنايات وكذبها بالنسية إلى معاتها الكنائية ل الحفيفية. 
فقولك : « زيدٌ كثير الرماد» صدقٌ مع تحقّق معناه الكنائي وإن لم يكن في بيته 
رمادٌ فضلاً عن كثرته, وكذبٌ مع عدم تحقّق معناه الكنائى وإن تحقّق معناه 
الحقيقي, فإنّ الصدق والكذب تابعان للنظر الأصيل. سواء كان المنظور به هو 
المستعمل فيه أو المدلول الأُوّلي أم لا. 

ألا ترى أن صدق الكلام وكذبه تابعان لمطابقته للواقع ومخالفته له إذا كان 


المنظور بالنظر الأصيل هو الواقع والخارج كما هو الغالب» مع أنه مدلول ثانوىٌ 
للكلام كما عرفت, ولمطابقته لاعتقاد المتكلّم وعدم مطابقته له إذا كان المنظور 
كذلك هو الاعتقاد. كمقام الإفتاء والإقرار والشهادة وإظهار الحياة ونحوهاء مع 
أنّ المستعمل فيه هي المفاهيم الواقعيّة لا الذهنيّة. 

وبما يناه ظهر لك أن الاختلاف فى دوران الضدق والكذب مدار المطابقة 
والمخالفة للواقع أو اعتقاد المتكلم أو أده أو كلبوها الا ويعة لقووا جا المداق 
هو النظر اللأصيل» سواء كان المنظور به هو الواقع أو اعتقاد المتكلّم. 

الثالث : ريما يتوهّم أنّ ما ورد في كثير من الأخبار : «من أن للقرآن سبعة 
أبطن أو سبعين بطناً» 7" يدل على جواز امال اللفظ في أكثر من معني واحد 
وإرادة معانى متعدّدة منها حقيقيّة أو مجازيّة أو مختلفة, 0 غفل عن أن البطون 
نذا تكون بطوناً للظاهر إذا كانت تتذرعة ته .ولو على وخه الالتزام أو الاميارة: 

الرابع : أن أكثر القائلين بعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معني واحد 
لم يهتدوا إلى ما حمّقناه : من استحالته وعدم إمكانه, أو وجهه ودليله. 

فإنّ منهم : من زعم أنه جائز ذاتاً ولا مانع منه سوى أن استعمال اللفظ في 
المعنى حقيقيّاً أم مجازيّاً موقوفٌ على ثبوت الرخصة من الواضع, والرخصة إِنّما 
ثبتت في استعماله في المعنى الواحدء فلا يجوز التعدّي عنه. وهو كما ترى. 

ومنهم : من تنبّه لاستحالته وعدم إمكانه, ولكنّه أخطأ في طريقه ودليله, 
فقال ما محصّله : إِنّ استعمال اللفظ في المعنى عبارة عن جعله مرآتاً لمعناه 
ووجهاً له بحيث يكون فانياً في المعنى فناء الوجه في ذي الوجه والعسنوان في 
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ما يستفاد من حدٌ الاسم الأ ةن وق ان دون ابت را م ا 1 
التفتوية قو فى :هذا الال لأ يقل أن وحمل مراع لمعدة اخر وكيا لدكدات: 

وتيا الرسياى الالسعارايه حته ودين أى العمسري ةف السام 
اكنال الميجه ادير ل التصول النتوعة هلا يفيل التخستصن بعصو صن 
والتعيّن بأمرين منها في استعمال واحد. ولذا لا يتفاوت بين أن يكون نسبة اللفظ 
إليه نسبة التوطئة والمرآتيّة, كنسبته إلى المستعمل فيه, أم لا, كنسبته إلى وجوه 
استعماله وأنحائه : من الفاعليّة والمفعوليّة والاضافة وهكذا. 

والحاصل : أنّ الموجب للاستحالة وعدم الجواز الذاتى إِنّما هو أول 
الابعمال:الواتعان لمعه الدويات تسلف افر شو رودت المعلوم أنه 
لا يتفاوت فى ذلك بين أن يكون اللفظ ملحوظاً بنفسه أو لغيره؛ ولا فمجرّد كون 
الفط توطته ومراحا لقحناء لان يع طده قولة للا أ خره ذا لو كاتا الفوعه 
لعدم تطرّق لحاظٍ آخر فيه هو اللحاظ الآلي المرآتي لكان ن صالحاً للحاظ آخر إذا 
كان ملمفطا موه كل دوو الدلام اتلداه عرفت أذ اذا ,لاطي 
في إطلاتي واحد مستحيلٌ مطلقاً. 

العشرون : أنّ ما اشتهر بين أهل العربيّة : من تأويل العَلّم بالمسمّى به على 
سبيل عموم المجاز وصيرورته نكرة إذا أضيف أو ثنّى أو جمع , كقوله : علا زيدُنا 
يوم النقاء رأس زيدكم, وكزيدان. وزيدون, في غير محلّه ؛ لأنّ التجوّز فرع 
استعماله في غير محله الأصلي . 

وقنادتين للكاسمااكناء أن اعمال الانتم إلنا هو فى نوا المسين: 
ولا يستعمل في ذات المسمّى أبداً. غاية الأمر أن 5-7 عتوان الميسسق 
على وجهين : فقد يستعمل فيه آله وتوطئة لإراءة معنون مخصوص بعينه -كما هو 
الغالب ‏ فيتوهّم أنه استعمل في ذات المسمّى خطره رون كيل ف انمه 


قطع النظر عن معنون مخصوص بعينه» فيتوهّم أنّه اختلف المستعمل فيه في 
الصورتين. 

وإذا تبيّن لك عدم تطرّق التجوّز في اللفظ بإرادة عنوان المسمّى على وجه 
العموم, تبيّن لك عدم تطرّق التنكير فيه؛ لأنّ عروض التنكير فيه فرع زوال 
عَلميّته. وهو فرع استعماله في غير ما اقتضاه الوضع العَلّميء وقد عرفت أن 
مقتضى كون التسمية واسطة في صحّة الاستعمال وتحقّق الإنباء صيرورة عنوان 
انمق معماد فهرو عن اكذاء وسو اناق على لسر ذا خاشا ع 
أ أمراعاما: لأنّ وساطنها على ونه البوات بيك يذؤرمذارها الأنباء وضيحة 
الاستعمال حدوثاً وبقاء, فلا مجال لتوهّم التنكير فيه, ولا دليل على توقّف صحّة 
الإضافة في الإضافة المعنويّة على كون المضاف نكرة كما أوضحنا الكلام فيه في 
0000 

وبما بّناه تبيّن لك الجواب عمّا استشكله بعضهم : من أن أهل العربيّة 
يشترطون في جمع المذكّر السالم أن يكون مفرده علماً لمذكر عاقل أو وصفاً 
كذلك: مع أن أكترهم قائلون بوجزب الاثقاق فى االتفظ والمعتى فى السفنية 
والجمع, فيلتزمون بتأويل العلم حينئذٍ إلى المسمّى به وصيرورته نكرةٌ عامّةَ ذات 
أفرادٍ حينئذ . وهو تناقضٌ منهم ؛ لأنّ مقتضى اشتراط العَلَّميّة فيه أن لا يجمع كذلك 
إلا حال عَلَّميّته. فالتزامهم بزوال علميّته وصيرورته نكرة عامةٌ حيئئزٍ تناقض 
منهم . 

فنك قد عرفت بما بيّناه أنه باق على عَلَّميّته حينئذٍ ولم يتطرّق فيه التنكير. 

إن قلث «التلء الفيكسىي يما وضع لع ويسةه وهو به الاعكيان يفيل 
التعدّد حتّى يئنّى أو يجمع» فتثنيته وجمعه حينئذٍ لا يكون إلا بعد جعله قابلاً 


ما يستفاد من حدٌ الاسم ا مو لوو لقانت ١‏ الوه مرك حب و ا 
للتعدّد, فينافي حينئذٍ مع اعتبار عَلَميّته. 

قلت : العلم فيه جهتان وجنبتان: خصوص وعموم. الأوّل باعتبار 
الموضوع له فإنّه فردٌ بعينه. والثاني باعتبار العنوان المتولّد من طروّ الوضع عليه 
وهو عنوان المسمّى المنطبق عليه. 

وقد ظهز لك أن الستشعمل فيه والمنية عله ابقداء إنما نهو العتوان المعولد 
العام ابتداءً؛ فلا مانع حينئذٍ من تثنيته وجمعه مع بقائه على عَلْمِيّته. 

الحادي والعشرون : أَنّ ما عزي إلى السكاكي : من أنّ إطلاق المشترك 
على أحد المعنيين من غير تعيين حقيقةٌ, لأنّمدلول «القرء» مثلاً أن لا يتجاوز 
الطهر والحيض غير مجموع بينهماء يعني أن مدلوله واحدٌّ من المعنيين غير معيّن, 
نذا هيويهها ذا متعييا إل الوطفين لأنه الكبافار إلى القهم سن ولتعل اعفد 
في غاية المتانة وكمال الجودة؛ لرجوعه إلى أَنّ المنئ عنه من الاسم إِنّما هو 
عنوان المسمّى المنطبق على أحد المعنيين على سبيل البدل. فلا يلزم من إرادته 
من الاسم من دون أن يجعل توطئة لمعنيٌ معيّن ومعنون خاصٌ تجوّرٌ وتأويل, 
له إلى ما عوحيه الشازائن :مق أثد قال بالتساع وضع اللنظ لكل رومن 
المعنيين وضعه لأحدهما لا بعينه ضمناً؛ فإنّ صريح كلامه أنّ مقتضى الوضعين 
كون مدلول اللفظ واحداً من المعنيين غير معيّن. لا وضعاً ثالثاً لواحدٍ منهما 
لا بعينه, كما زعمه. 

ولمّا لم يتعمّل ما حمّقناه. وقرع سمعه أن الحقيقة هي الكلمة المستعملة 
فيما وضعت له ولم يتفطّن أنّ الاستعمال لا يتعلّق به إل بواسطةٍ في العروض, 
وهو عنوان المسمّى. صرف كلامه عمّا هو صريحٌ فيه إلى ما لا يتفوّه به جاهل 
فضلاً عن فاضل . 


الثانى والعشرون. والثالث والعشرون., والرابع والعشرون : عدم تطرّق 
الوضع والحقيقة والمجاز في المركبات. 

تحريره : أَنّ المستفاد من الحدّ اختصاص التسمية بالاسم وعدم جريانها 
فيما عداه؛ لأنّ مقتضى التحديد مساواة الحدّ للمحدود. فكل لفظ قام به التسمية 
انس كما أن كل منهوع ديك القعيةاية يدي جيه لسعو فلو جرت التسمية 
بن التر كاك وناهيها لزه ]عاعوم احهامها جالام ارد وورها انشاء 
ومفاهيمها مفاهيم اسميّة, وبطلان كلا اللازمين أوضح من أن يِبيّن. 

وعدم تطرّق التسمية فيها يستلزم عدم تطرّق الوضع فيها؛ ضرورة أن تطرّق 
الوضع فيها -بمعنى صيرورتها بجملتها موضوعة بوضع واحد ‏ يستلزم تطرّق 
اتنسمية فيهاء فعدم تطرّقها فيها ملازم لعدم تطرّقه فيها. مع أنّه لا مجال لوضع 
المركّب للمفهوم التركيبي بعد وضع كل مفردٍ من مفرداتها لمعانيها الإفراديّة ؛ لأنّ 
المفهوم التركيبي ليس أمراً وراء المعاني المفردة. على أن النسبة معنىٌ حرفي 
وطرفيها اسميان, فلا يعقل أن يتكفّلها وضمٌ واحدٌ مرآتي أو آلي. 

وإذا تبيّن لك عدم تطرّق الوضع فيهاء ظهر لك عدم تطرّق الحقيقة والمجاز 
فيها؛ لأنْهما من توابع الوضع ولواحقه. 

فما ذهب إليه العضدي : من اختصاص التجوّز بالمفردات وعدم جريانه في 
المركبات لعدم تطرّق الوضع فيهاء في نهاية المتانة. 

والعجب من صاحب الفصول أنه بعد أن أنكر الوضع للمركبات أجرى 
الحقيقة والمجاز فيهاء قال : وكما يجوز بقاعدة الوضع والطبع أن يستعمل اللفظ 
المفرد في غير معناه الأصلي إذا كان بينه وبين معناه الأصلي علاقة, كذلك يجوز 
بالقاعدة المذكو وان 0 اللفظ المركب في غير معناه الأصلي إذا كان بينهما 


ما يستفاد من حدّ الاسم ا ل لا ام او الا 
علاقة وإن لم يكن بين المفردات علاقة. فالمركب المستعمل فى غير معناه 
الأفتلى مهار باليهه إن رطم نوو ان كين أ ل كن فى بها زه الراك 
تله فى حبري ذا رقع لذ امترةا ناكا أله كل ل كواله قدا نه اننال 
مفرداته فيما وضعت بازائه, انتهى . 

فإنَّ الاستعمال إِنّما هو من طوارىٌ اللفظ الموضوع, فمع القول بعدم تطرّق 
الوضع في المركّب لا مجال للقول بثبوت الاستعمال له, فالتفكيك بينهما بإثبات 
الاستعمال له دون الوضع غير معقول. مع أَنّ تركيب المفردين إنّما هو كيفيّة 
استعمالهما في معناهما, فلا يعقل طروٌ الاستعمال على المركب, وإلا لزم طروّه 
على نفسه المستلزم لتقدّمه على نفسه وتآخّره عنه. 

فاتّضح غاية الاتضاح أنه كما لا سبيل للوضع في المركّب لا سبيل 
للاستعمال فيه, فلا مجال للحقيقة والمجاز فيه؛ لأنْهما فرع الوضع والاستعمال 
اللقكر دف قن النقاى قار لعل نه هج الكلده المعيل فنا وضعك له العا 
فى الك لمح شان عتما رموه لل رفز انيما 

ولا يتومّم أن جريان التجوّز في المركّب ممّا لا يقبل الإنكار لوقوعه في 
بعض المركّبات بالضرورة. فإنّ قولك : «أراك تقدّم رجلاً وتؤخّر أخرى». إِنّما 
يقال للمتردد المتحيّرء فلا يكون على سبيل الحقيقة ولا على سبيل التجوّز في 
مفرداته, إذ لا علاقة بين معاني مفرداته مفردة ومعنى التردّد. وإِنّما تكون بينه 
وبين معناه التركيبي . 

لأنا نقول : إنّما هو من باب الكناية في المركّب. فإِنّها كما تجري في 
المفردات تجري في المركّبات؛ إذ كما يجوز أن يكون نظر المتكلّم إلى المعنى 
الإفرادي أصالةٌ وتوطئةً بالنسبة إلى لازمه أو ملزومه , كذلك يجوز أن يكون النظر 


إلى المعنى التركيبي أصالة وتوطئة بالنسبة إلى لازمه أو ملزومه. 

ثم اعلم : أن التحقيق أَنّ دلالة الهيئة التركيبيّة على النسبة لا تكون وضعيّة, 
بل ذاتيّة طبعيّة مدركة بالطبع , أي بالضرورة والبداهة, فإنّه بمجرّد سماع الهيئة 
التركيييئة ينتقل الشخص إلى الاسناد أو التوضيف أو الاضافة وهكذا من 
خصوصيّات النسبء ولا ينتظر أمراً آخرء ولو كان دلالتها عليها وضعيّةَ لتوقّف 
استفادتها منها على العلم بالوضع, كما هو الحال في الألفاظ الموضوعة بالنسبة 
إلى معانيها . 

الخافين والعشروق ': العا الفلاقة النصتخة العهور فين الاستكعارة 
والشباهة التامّة وعدم تأثير سائر ما ذكروه من العلائق في واه وصحّته ؛ 
لما عرفت : من رجوع التجوّز في الكلمة إلى تطبيق عنوان المسمّى على غير 
بخله الأضلى :نوين المملوة أن التويعن “'لضعة الظبا ف عتوان الى عليه إننا 
هي المشابهة التامّة الموجبة لتنرّله منزلة محلّه الأصلي واتهاد عه حنوو و ا 
صدق العنوان وحمله على موضوع لا يصمٌ إلا مع وجود الاتّحاد بين الطرفين إِمّا 
تحقيقاً أو تنزيلاًء فتنحصر العلاقة المصحّحة للتجوّز في العلاقة الموجبة للاتّحاد 
والتنرّل منزلة الأصل. وهي منحصرة في الاستعارة؛ بداهة أنّ سائر العلائق 
-كالكليّة والجزئيّة والسببيّة والمسببيّة والحلول ونحوها لا توجب الاتحاد بين 
الطرفين بحيث يصحٌ حمل أحدهما على الآخرء أترى أنه يصمّ حمل «رقبة» 
على « زيد» فيقال : «زيد رقبة» أو حمله عليها فيقال: «الرقبة زيد» أو حمله 
على «القرية» أو حملها عليه فيقال: «زيد قرية» أو «القرية زيد» وهكذا؟ ! 
كلا ثم كلاء بل الأمر في الاستعمال أقوى وأظهر من الحمل. 

توضيح الحال : أن الاتّحاد له مراتب ودرجات : 


ما يستفاد من حدٌ الاسم ااا 

والمرتبة الأولى : هي المعبّر عنها بكاف التشبيه. فإنّ قولك: «زيد 
كالأسد» لا يصمٌ إلا بعد شباهته بالأسد في أظهر خواصّه الموجبة ادم 

والمرتبة الثانية التي هي أقوى من المرتبة الأولى : هي المعبّر عنها بالحمل, 
فإنَّ الاتحاد المستفاد من الحمل في قولك : «زيد ايل اموق نين الاتساة 
المستفاد من حرف التشبيدة:فانٌ الحمل ناظة إلى الاتحاد أوْلاً, بخلاف حرق 
التشبيه, فإنّه ناظرٌ أوّلاً إلى التشبيه المنبئ عن المغايرة المستلزم للاتحاد في وجه. 

والمرتبة الثالثة التي هي أعلى من المرتبة الثانية : هي المستفادة من 
الأسهينال »تفن قولك:نارا يك أسد ا ررس م قعل إل العتنته اول تنظر قبيه إلى 
اده والاخيلاق مويق جخلاف القتضية الجملكة فيا شاطرة إلى التعده 
والاختلاف أيضاً. من حيث إنّ أحدهما موضوعٌ والآخر محمول. 

وما عدا الاستعارة من العلائق التي كرو ها تويب الس 
لا توجب صحّة التشبيه الذي هو أوّل مراتب الاتّحاد وأضعنها فضلاً عن 
الاستعمال الذي هو أعلى من الحمل الذي هو أقوى منه. 

ويدل علق تاءاضا : أنهو كادف التاكتق المذكورة نستي الاستعمال 
لاطّردت ودارت الصحّة مدارهاء مع أنّ عدم اطرادها من البديهيّات الأَوّليّة. حتّى 
انيح جعلو عع الاطراة دكفدء التبافوضخه السلن دمق خنراضق المعاز 
وغل نمة: 

والاعتذار عته ثارة :يأر الفلاتق المذكؤرة ل" تكون غئلا ناثة لجتواز 
التجوّزء وإِنّما هي مقتضياتٌ له. فلا ينافي اقترانها بما يمنع من تأثيرها فيه ولو لم 
نعلم المانع بعينه . 

ومرّة : بأنّ نوع العلاقة لا يكون مقتضياً على الإطلاقء وإِنّما المقتضي منه 


صنفٌ من أصنافه ولو لم نعلم الصنف بعيته. 

50 باشتراط تأثيرها في صحّة الاستعمال باستحسان الطباع إِيَاه 
وعدم استهجانه عندها. غير موجه. 

نا الأول تفلان العلاقة مين لين ان اشحمت المياسية ته ونية اللنظ 
بحيث يصمٌ استعماله فيه في حدّ نفسه فهي كالوضع لا تقبل المنع وإِلآا فلا تكون 
مقتضية لها. ومجرّد كونها مقتضية لها لا يوجب قبول المنع, كما أن افتراقها عن 
الوضع في كونها مناسبة استتباعيّة دونه لا يوجب الافتراق في قبول المنع وعدمه. 
مع أن لو سلّمنا تطرّق المنع فيها فمع عدم إحراز المانع بعينه يوجب إحالة صحّة 
اعمال إلى أمر مجهول وسقوط العلائق عن الاثن. 

7 الثانى, فلاستلزامه دوران التجوّز مدار أمر معي هنا ل العددة 
للقيو اننأ يوا لعاف المجهول لا النوع المعلوم, نبجب الافتسا ميد ز عن 
الآحاد المنقولة عن العرب التي ثبت التجوّز فيها. ولا يجوز التعدّي عنها؛ لعدم 
العلم بما يجوّز التجوّزء فيلزم حينئذٍ أن يكون تعيين الأنواع لغواً. والقول بكفاية 
نوع العلاقة في التجوّز مناقضةً ورجوعاً إلى القول باعتبار نقل الآحاد. مع أن 
دعوى استناد جواز التجوّز إلى صنفٍ من الأنواع وإن لم يعلم بعينه أو نفس 
الأنواع وأَنٌّ امتناعه في بعض الموارد بل في أكثرها لأجل وجود مانع لا نعلمه 
بعينه؛ دعويّ بلا بيه ورجمٌ بالغيب. ومجرّد صمّة الاستعمال في الموارد التني 
وجدت فيها الأمور التي تومّموها علائق لا يكشف عن استنادها إليها مع عدم 
الاطّراد وعدم دوران الصحّة مدارها. 

وأمّا الثالث؛ فلن مرجع كون الاستعمال مستحسناً عند الطباع إلى صحّته 
وجوازه. فإنّ الاستعمال الصحيح مستحسنٌ, كما أن الغلط مستهجن, 
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فالاعجنيان والاستهمان اتاعيق الفكة وصيمها امنا حزاق ود ةناو سينا 
والعلاقة إِنّْما تعتبر لتحصيلها. فلو كانت مشروطةً بالاستحسان الذي هو عين 
الصحّة أو متأخّر عنها لزم الدور المحال؛ فإِنّها من جهة أنّها مسيّبةٌ عن العلاقة في 
مرتبة المعلول ومن حيث إِنّها شرطٌ في تأثير العلاقة في مرتبة العلّة. فيلزم 
تقدّمها على نفسها وتأخّرها عنها. 

فإن قلت : مرجع الاشتراط باستحسان الطباع الاستعمال إلى أنّ المجوّز 
للتجوّز إِنْما هو الصنف من النوع المتميّز من الصنف الآخر باستحسان الطباع 
استعماله, فيرجع إلى الوجه الثاني مع تبيّنه بالقيد المزبور الموجب لعدم إحالة 
الأمر إلى مجهول. 

قلت : لا يندفع الدور بما ذكرت, لأنّ الغرض من تشخيص الصنف المجوّز 
من خلافه إِنْما هو استكشاف الاستعمال الصحيح من الغلطء فإذا توقف تميّزه 
على استحسان الطباع استعماله الراجع إلى جوازه وصمّته يعود الدور المذكور. 

فائّضح ع ليل ازاك ريو لاتق البروساة صل ولتم 
لما شاهدوا مواضع من كلمات أهل اللسان أن الاستعمال فيها لا يكون على 
سبيل الحقيقة, وعلموا أَنَّ التجوّز في الاستعمال لا يكون إل بعلاقةٍ مصحّحة له 
ولم يهتدوا إلى وجه الاستعارة فيهاء زعموا أنّ المصحّح للاستعمال في كلماتهم 
مناسبةٌ أخرى سوى المشابهة التامّة. فعمدوا إلى هذه المواضع, واخترعوا لها 
ما وجدوه من المناسبات بحسب أنظارهم حتّى أنهوها إلى خمسة وعشرين. 

وبع المتأخرين لتنا رأئ 'ضكّة الاستعمال فى مؤاره له ينتظبق غللها 
العلائق المعدودة, قال : العلاقة هي المناسبة التي بقبلها الطبع . سواء وجدت في 
ضمن العلائق التي ذكروها أم لا وغفل عن أنّ إجماله. وهو : دوران صحّة 


الاستعمال مدار المناسبة التي يقبلها الطبع. معلومٌ لكلّ أحد., وإِنّما الشأن في 
تعيينها وإعطاء الضابطة لها. 

وإذا وقفت على أن الداعي على اختراعهم العلائق نيوان الخبفنا ره ناته 
عليهم في موارد الاستعمالات التي اخترعوا العلائق لتصحيحها. فلا بد لنا من 
كشف الستر عن وجه الاستعمال في هذه المواضع؛ وتفصيل حال العلائق 
المكدومة وين سيره 

فأقول بعون الله تعالى ومشيّته : إن من العلائق التي اخترعوها علاقة الجزء 
والكل؛ ووجه اختراعها أَنّهم لما شاهدوا صحّة «عتق رقبة» و«فكٌ رقبة» 
و«ملك رقبة» و«عين القوم» و« لسان القوم» وهكذا في كلماتهم». ولم يظفروا 
على وجه مناسبة فيها سوى الجزء والكل, حكموا بأنّ العلاقة المصحّحة 
للاستعمال هي الجزء والكل. 

ولمّا رأوا عدم صحّته في كلّ جزءٍ قسيّدوه بالجزء المعظم الذي ينتفي 
بانتفائه الكل بزعم اطّراده حينئذٍ, فقالوا : إِنّ الرقبة جز للبدن بهذه المثابة, 
والعين بالنسبة إلى الربيئة واللسان بالنسبة إلى الترجمان كذلك, ولكنّهم أطلقوا في 
عكسه وهو استعمال الكل في الجزء بزعمهم, لما رأوا من صحّة « يَجْعَلُونَ 
أْصَابعَهُم ني آذَانِهِمْ 74" مع أن الجزء المستعمل فيه وهي الأنملة لا تنتفي بانتفائها 
الأصابع . 

وفيه : أوَلاً : أن النسبة بين الجزء والكلّ نسبةٌ وحدانيّةٌ قائمة بطرفيها 
يتساوى نسبتها إليهماء وليست كعلاقة المشابهة في كون أحدهما أصلاً والآخر 
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ما يستفاد من حدّ الاسم ا ا 0 
تابعاً. فلو لم يكن مجرّد نسبة الجزئيّة والكلية نسبةً معتداً بها لزم التقييد المزبور 
بالنسبة إلى الطرفين, وإلا لصم الاكتفاء بها من دون تقييدٍ بالنسبة إلى الطرفين, 
فالتفصيل بينهما لا وجه له. 

وثانياً: أنّه كما يصمّ إسناد الملك إلى رقبة المملوك يصمٌ إسناده إلى يمين 
المالك, قال عرّ من قائل : 9 إلا عَلَى أَرُْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلْكْتْ أَيْمَانهُمْ 4" مع أن 
اليمين ليس جزءاً ينتفي بانتفائه الشخص أو عنوان المالك. كما هو ظاهر. 

وثالثاً : العين واللسان ليسا جزءين لوصف الربيئة والترجمان. وإِنّما 
يقر كك الأآ لعافت ار سي عليق ون الكو نك لبس تيا الأسة فيا 
وإلا لصم إطلاق اليد على الكاتب والحائك والصائغ , والرجل على الماشي . 

ورابعاً : إن و من الكل الذي ينتفى بانتفاء الرقبة البدن» ففيه : أَوّلاً : أنه 
يذكن وجوه لدو لوقه ونانيا اندجم امعاله غلي الا عن باتفانها عرزن 
بل مع الرأس والرجلين واليدين أيضاًء فإنٌّ قوام البدن عرفاً إِنّما هو يبقاء الصدر, 
والرقبة والرأس والرجلان واليدان تعدّ أطرافاً وتوابع له ولذا يجب جميع أحكام 
الميّت : من التغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه, إذا بقي ادن وعد راكنا 
وائرالأعضاء فتسقط الضلاة غليها اذا وعدت تفضلة ف العيدى» 

وإن ريد منه مجموع البدن والروح, ففيه ولا : أنه لا تركيب بين الروح 
والندن كتركين الكل من الأعزاء حل ركوو اللمتتيوع هئ وعد اقة رو نكرو كلا 
بالنسبة إليهما وهما جزءان له, وإِنّما منزلة الروح من البدن منزلة الراكب من 
المركب. فهو راكب البدن ومتعلّقٌ به تعلّق التدبير والتصرّفء فلا تكون أعضاء 


البدن أَجزاءً للمجموع. أترى أنّ أعضاء المركب أَجِرَاءٌ للراكب والمركب معاً؟ ! 
كلاء ثم كلا. وثانياً : أنّ انتفاء الرقبة لا يوجب زوال التركيب ومفارقة الروح عن 
البدن مطلقاً. لجواز وجوده بلا رقبة. وثالثا : أن زوال التركيب ومفارقة الروح عن 
البدن في الرقبة إِنْما هو باعتبار قطعهاء وهو لا يختصٌ بها بل يجري في فري 
الأوداج وقطع الراعن وشق البطن وقطع بعض العروق وإخراج الدم كله وكيده 
وهكذاء فلو كان جواز التجوّز فيها لأجل ما ذكره لجاز في الأجزاء المذكورة؛ مع 
أنّ عدم جريانه فيها من أبده البديهيّات. 

وخامساً: أَنّه لو صمٌ استعمال الرقبة فى الشخص بعلاقة الجزء والكل 
لما اختّص بما إذا أسند إليه العلا وتوا م لتر والنك والفيق ولس 
قولك : علمت رقبة» وضربت رقبة, ونكحت رقبة, وجاورت رقبة, ورآني رقبة, 
وأذّبني رقبة؛ وأحبّني رقبة؛ وأبغضني رقبة, وهكذا مما لا تحصى من الأمثلة» مع 
أن عدم جوازها 5-00 الو فدات 

وسادساً : أنه لوص ما ذكروه لصمٌ إسناد الملك وتوابعه إلى الجيد والعنق, 
كما صح إسناده إلى الرقبة لتساويهما معها فى ما ذكر وإن لم تكن مترادفة على 
ما اترناة شه عع قرع الرادق اق الكلماك داتع أن لدم تلطه اقو لك اطي 
عنق وجيد» و« ملك عنق وجيد» في غاية الوضوح. 

وسابعاً : أنه لو صمٌ ما ذكروه لم يجز قولك : «اعتق رقبتي أو رقابنا من 
النار» و «فلان يملك رقابهم» للزوم إضافة الشيء إلى نفسه بناءً على استعمال 
الرقبة في الكل؛ وهو الشخص . 

وثامناً : أَنّه لو كانت العين مستعملة في الربيئة واللسان في الترجمان من 
جهة أَنّهما من الأجزاء الركنيّة لهما لما اختصٌ جوازه بصورة الإضافة؛ واصح 
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قولك : «زيد عين ولسان» كما يصح قولك : «زيد ربيئة وترجمان». 

وتاسعاً : أن قولك : «عين القوم» و«لسان القوم» و«يد القوم » و«أذن 
القوم» وهكذا من قبيل «سيف الله وسيف رسوله» و«أسد الله وأسد رسوله» 
و«ريحانة رسول الله ومهجة قلبه» وصحّة الاستعمال في الجميع من وادٍ واحد, 
ولا تكون منوطة بعلاقة الجزء والكلّ التى لا تجري في الجميع. 

هذا حال استعمال الجزء في الكل. 

وأمّا العكس وهو استعمال الكل في الجزء ففساده أوضح.ء أترى أنه يصحّ 
قولك : غار زيدٌ أي عينه. ووسع أو ضاق عمروٌ أي فمه, وكبر أو صغر بكدٌ أي 
أنفه, وابيضٌ وليدٌ أي أسنانه. وخرجت المرأة إذا نهد ثديهاء وهكذا ؟ وبالجملة : 
لا نشي على من لد ادا سسيكة تبي الزقوت عل هنا ركناء والناكل قن الاطر افك 
عدم استناد صحّة الاستعمال. في الموارد المذكورة إلى ما توهموه 0 علاقة 
الجزء والكل والكل والجزءء ولو لم يتصدّوا لتحصيل العلاقة واعترفوا بالجهل 
لكان أخري:واولن وما أضاعوا أوقاتهم ولا أوقات الناظرين في كلماتهم . 

إذا وقفت على ما بيّناهء فاعلم : أن الرقبة مستعملةٌ في معناها الحقيقي. وهو 
العضو المخصوص. وإِنّْما شب الملك الذي هو حبل معنوي بالحبل الحسّي الذي 
أحد طرفيه بيد المولى والآخر مشدودٌ برقبة العبد, ولذا نسب في طرف المولى إلى 
يمينه, فقيل : « ملك اليمين» وفي طرف العبد إلى الرقبة فقيل : « ملك الرقبة» 
فأساس التشبيه إِنّما هو في الملك لا في اليمين والرقبة ويستتبع هذا التشبيه تنوّل 
الرقبة منزلة المملوك في المملوكة وتنرّل اليمين منزلة المالك في المالكيّة, 
فالتجوّز إِنّما هو في إسناد الملك إلى غير محلّه الأصلي لاا في الكلمة؛ ولذا 
لا يتجاوز هذا التجوّز عن الملك وتوابعه : من العتق والتحرير والفك., فإِنْ لازم 


تشبيه حبل الملك بالحبل الحسّي المشدود برقبة العبد تعلّق العتق الذي هو حَلَّ شد 
نالل بج نضا .رت عاقيالا ماح فى فرك «واعلق قزرت بين 
أنه من صفات الشخص لا الرقبة وليس من توابع الملك باعتبار تترّلها منزلة 
المملوك في هذا التركيب الذي أسند إليها العتق. 

والنكتة في هذا التشبيه التنبيه على ضعف ملك العبد وتنرّله عن مرتبة ملك 
سائر الأعيان» فإنّ ملك العبد وإن كان من قبيل ملك العين لا المنفعة أو الانتفاع 
- ولذا يجوز بيعه وشراؤه وسائر التقلّبات الراجعة إلى العين إلا أنه ليس في 
عررسن :ملك الجمناك والات :وسائرا الي ]نات قا الملك فنها عا الانقص فيد ا 
لا استقلال لها بوجدبء ولذا يسري الملك فيها إلى تمام جهاتها حتّى الجلد واللحم 
والشحم والعظم, بخلاف ملك العبد فإِنّه إنْما هو في جهة الاستخدام فقط. فهو 
برزحٌ بين ملك العين وملك المنفعة؛ ومن هنا يجوز معاملة المولى معه ومكاتبته 
وتزويجه أمته وتزويجها لنفسه وجعل مهرها عتقها إلى غير ذلك من الفروع 
المسلّمة, ولولا أن العبد له استقلالٌ فى الجملة وأَنّ ملكه كملك المنفعة من وجِه لم 
يكن لنفوذ هذه المعامللات وجه. ْ 

فإن قلت : مقتضى ما ذكرت : من أنّ أساس التشبيه إِنْما هو في الملك 
المستتبع لتنرّل طرفي الحبل الحسّي منزلة طرفي الحبل المعنويء ججواز إسناد 
الملك وتوابعه إلى الجيد والعنق أيضاً. 

قلت : محل الحبل الحسّي إِنّما هو الرقبة لا الجيد والعنق. 

توضيحه : أن الألفاظ الثلاثة وإن اشتركت في الانطباق على عضو واحد إلا 
ألها لأ مكون سترادفة يِل فتقاوية يفتفل كل سها عق خصوضيه كاسن كما 
مخصوصاً. فالمأخوذ في مفهوم «الرقبة» الصلوح للشدٌّ والأخذ والضبط فيناسب 
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استعمالها في مورد الملك وتوابعه وتعلّق الحقوق والبراءة منهاء كما أنّ المأخوذ 
في «العنق» الصلوح للمدّ والطول فيناسب استعماله في موردهما وما يتبعهما. 
وأبا «الجيد» فهو مأخودٌ من الجيّد المقابل للرديء فيناسب استعماله في مورد 
الزينة» وقوله عر من قائل : ١‏ وَفِي جِيدِهَا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ ١74‏ تعريض. 

ويرشدك إلى ما بيّناه افتراق الكلمات المشتقّة من «الرقبة» عن الكلمات 
المشتقة من «العنق» في الصدق والانطباقء فإِنٌّ «المترقب» و«المرتقب» 
و«الرقيب» و«المراقب» لا تنطبق إلا على المنتظر الحافظ المواظب للشيء 
المأخوذ في كل منها خصوصيّة الأخذ والضبط , بخلاف «المعائقة» و «الاعتناق» 
فإنّهما ِنّما ينطبقان على وضع يد كل منهما على عنق الآخر الموجب لمدّه. 

وأمّا إطلاق العين واللسان والأذْن على الربيئة والترجمان ومن كثر تصديقه 
لكلام غيره وأمثالها فإنّما هو من ياب الاستعارة. 

توضيحه : أن الشخص إذا شابه شيئاً آخر في أظهر خواصّه صم إطلاقه 
عليه واستعارة اسمه له فإن كانت الشباهة مطلقةٌ غير مقئدة بمقام مخصوص 
وشخصٍ خاصٌ صم إطلاقه عليه مطلقاً من دون إضافةٍ وقيد. سواء كان من 
أعضائه أم لا, فيقال لمن شابه الأسد في أظهر خواصّه لا في مقام مخصوص :«إِنه 
أنده كي كال لمن كثر نظره في الأمور واطلاعه عليها أو نطقه وكلامه كذلك : 
«إِنّهِ عين أو لسان» وإن كانت شباهته مقيّدة بمقام مخصوص أو شخص خاص 
من طدى عليد نك ا كقال لمن شابه الأنداق طهر وا شك ب اليه إلى 


تخصن خاض: ( إن أسد عليه # ومن هذا الاب قول الشاعر: «أسد علق وفتى 
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الحروب نعامة» كما يقال لمن شابه العين واللسان في أظهر خواصّهما بالنسبة إلى 
حمائنة بمحصومة وان هين الف و لهات اقلاا برعل لامكال الك 
بما توهموه من علاقة الجزء والكل. 

ويمكن أن يقال :إِنّه لا تجوّز في الموارد المذكورة أصلاً. وإِنّ التنزيل إِنّما 
يستفاد من الاضافة. 

كفن الحال فيه : أن التنزيل في الموارد المذكورة يرجع إلى تنزيل نسبةٍ 
بين شيئين منزلة نسبة بين شيئين آخرين. فإِنّ مرجع قولك : « زيد عين القوم» إلى 
أنّ نسبة زيد من القوم كنسبة العين من الشخص. فالتنزيل إِنّما هو في النسبة لا في 
طرفهاء فلا تجوّز في الكلمة. 

والأصل في التعبير عن هذا التنزيل أن يذكر الأطراف الأربعة ويصرّح 
ويل الضية العاط بى ارقن نتها درل السب العاف بين لفق اشريه: 
كقوله يَبْكَو : « على مني بمنزلة هارون من موسى 3 

وقد يختصر بذكر أطرافٍ ثلاثة, بحذف أحد طرفي الأصل وتبديل لفظ 
المنزلة بإضافة الطرف الآخر من الأصل إلى أحد طرفي الفرع. كقولك : 
«عليٌ عليّةَ هارون محمد يَلِيْكَةِ ». 

ولتي علي 2١‏ الارقين يبان لطر الاصل إلى اح اراي 
الفرع وحذف الطرفين الآخرين. كقولك : «يا هارون محمد يَلَْة ». 

فمفاد القضايا الثلاثة أمرٌ واحد. ولا فرق بينها إلا في التفصيل والاختصار. 
فكما لا تجوز في الأصل وهي القضيّة الأولى, فكذلك في القضيّتين الأخريين 
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اللتين اختصرتا منها. 

وبما بيّناه -من معنى الإضافة التنزيليّة ‏ اندفع ما قد يتوهّم : من أنه لا بدّ 
من الالتزام بالتجوّز في الكلمة في الموارد التي لم يثبت المضاف بمعناه الحقيقي 
للمضاف إليه ك«عين الله الناظرة» و«لسانه الناطق» و «أذته الواعية » و« 3 
الباسطة» و «ماء الوجه» و«عضد الدولة» و «ركن الملك» وأمثالهاء لما تتبيّن 
لك : من أن التنزيل في الإضافة عبارةٌ عن تنزيل نسبةٍ بين شيئين منزلة نسبةٍ بين 
شيئين آخرين؛ فلا ينافي مع عدم ثبوت المضاف بمعناه الحقيقي للمضاف إليه. 
فنتى التركبب فى المواود النذكورة أنه طقة سن الله صبارك وتسعالى بتمتدلة 
الأعضاء المذكو رة نو الانسان: وأن العة فق الوه بمتزلة الناء مو النياظ» وان 
الرجل من الدولة بمنزلة العضد من الشخص.ء ومن الملك بمنزلة الركن من البيت» 
وهكذا. 

فإن قلت : مقتضى ما ذكرت عدم التجوّز في الكلمة في التراكيب المذكورة, 
لأعدمة فيها راس ختى فى الأضافة والنسبة+ ضرورة أن ماد الآضافةاه و لق 
المضات ما لشاف اله ولنسا اي انس انان بمعناه الحقيقي 
بالمضاف إليه في التراكيب المذكورة بالضرورة, فلا بد من ارتكاب تجوز وتنزيل 
إِمَا في المضاف أو الاضافة, ولا يمكن نفيه رأساً. 

قلت : تنزيل المضاف من المضاف إليه منزلة نسبةٍ بين شيئين آخرين نحو 
من التعلّق والملابسة, ويكفى في الاضافة أدناهاء غاية الأمر أنّها ظاهرة في 
لتعلّق التحقيقي. لا تنصرف عنه إلى التنزيلي إل بالقرينة, لا أنّه خارجٌ عن 
حقيقتها. فتأتل. 

فقد اتضح لك بما بيّناه غاية الاتضاح : أنّه لا تجوز في التراكيب المذكورة 


وأمخالهاة |51 النهةز فيااعكى وعة الانهارة السسرة البعتدنة بالا ضافة: 
لا على وجه الإرسال بعلاقة الجزء والكل أو بعلاقةٍ أخرى. 

ونا شاه لك كم فساومنا اشدر: ميق كيو الجناء إلى متطلق 
ومضاف؛ إذ لا يجوز إرادة الأعمّ ين لفل الناء؟مطلنا وار مجار ا يسن 07 
الانقسام إليهما؛ لما عرفت : من تقوّم صحّة الإطلاق في المضاف منه بالإضافة. 
وتوهّم أن الإضافة قرينةٌ للتجوّز لا مقوّمةٌ له وَهَمٌ فاحش؛ وإلا لصمٌ الإطلاق 
بقرينةٍ أخرى حاليّة أو مقاليّة. مع أنّ عدم صحّته في غاية الوضوح. 

أترى من نفسك صحّة إطلاق الماء على العرّة من دون إضافته إلى الوجه ؟ 
وهل يتوهّم عاقل صحّة قولك : «وبماء فرعون إِنّا لنحن الغالبون» مكان قوله 
عرّ من قائل : « وَبِعِزَّةَ فُوِعَوْنِ ... 74" ولو أقمت ألف قرينة ؟ كلا ثمّ كلاء وهكذا 
الأمر فى ماء الرمّان وماء العنب وسائر المياه المضافة. نعم يصمٌ الاطلاق مطلقاً 
مانا إذا شابه الماء المطلق في الرقّة وعدم الطعم, وهو أمرٌ خارجٌ عن المقام. 

َو اغلم أن العا النضافة إن كانت معصره من نسم كناء الرمان وما 
العنب وماء الحصرم وهكذا. فإطلاق الجام كاتا مهاف ف قن ماين 
المذكوزةة وإن كاثك موه بصي اعر كنا اللحئ:وساء الوه وماء العسل 
زماء الوجل و فاظلاق الناء لشاف علها تامو باعبار صل الكركب 
التحقيقي من الأمرين وعدم اضمحلال أحدهما في جنب الآخرء لا باعتبار تنزيل 
النسبة النابنة بينهما منرلة النسية بين عريئين آخرين, فاستعمال لفظ الماء فيه خيعذ 
على وجه الحقيقة ولكن مضافاً لا مطلقاً. فهو من قبيل «حلدٌ حامض» فكما أن 
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إطلاقهما على المرّ وهو الطعم المرككب منهما على وجه الحقيقة ومع ذلك 
لا يجوز جعله قسمأ من الحلو وإطلاقه عليه مفرداًء فكذلك في المقام, فتفطن . 

وما أمفلة العكينء تضى قوله تعالى در رن أحايفوه فى آنازي: 0 
وأمثال ذلك فلا تجوّز فيها بوجه, إذ يكفي في صحّة الإسناد مجرّد التعلق 
والارتباط. ولا يلزم فيه الاستيعاب, وإلآ لزم أن يكون «ضربت زيداً» 
و«رأيته» و«صليت في المتحد» وغل الدايه وحكذاعتق الكمئلة جار : 
لأنّ الضرب والرؤية لا يقعان على زيد من قرنه إلى قدمه؛ والصلاة والدخول إِنّما 
يتعلّقان ببعض المسجد والدار والالتزام بالتجوّز فيها مخالفٌ للضرورة. 

نعم قد ينصرف إلى الاستيعاب في بعض الموارد لخصوصيّة فيها. كقولك : 
«أكلت الرغيف» و «غسلت ثوبي أو بدني», كما أَنّه قد ينصرف إلى عدمه, كجعل 
الأصابع في الآذان؛ إذ لا يمكن إدخالها بتمامها في الآذان, فإدخالها فيها إِنّما 
يكون بإدخال أنملتها فيهاء وقد يكون محتملاً للأمرين من دون ظهورٍ في 
أحدهماء كقولك : «قرأت القرآن» و «طالعت الكتاب» وهكذا. 

والحاصل : أن الإستناد:فى عدانفية اعوانه الاسعيات وعدفةه 
والانصراف إلى الاستيعاب في بعض الموارد كالانصراف إلى عدمه في موارد آخر 
نما هو لخصوصيّةِ في الموارد موجبةٍ للانصراف إليه, لا لأنّه حقيقةٌ فيه بحيث 
يكون مجازاً في خلافه. 

ومنها : علاقة العموم والخصوص, فزعموها مصححة لاستعمال الخاص في 


العام: ومتّلوا له بقول الشاعر : «ومرسناً مسدّجاً» قالوا: إن المرسن عبارة عن 
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أنت الناقة, انتمل فى مطلق الأتن؛:فأطلق علن أتقت المحنوبة. ولاستعمال العاء 
فى الخاعت ا وكلوا لنذعتمل عاتن رج اذا ارود عفه القرة القاتة من هوك 


وقية 4 ألها لو تت لاطروت وصح أن تقول#افاركيت إساناً» :ريد بنه 
فرساً أو حماراً. بأن تستعمله في مطلق الحيوان وتطلقه على أحدهماء و «جاءني 
زيد» مريداً به عمرواً أو بكراًء بأن تستعمله في مطلق الرجل وتطلقه على 
أحدهماء و«زوّجت رجلاً» بأن تستعمله في مطلق الإنسان وتطلقه على امرأة, 
وافلجك سسا يدا بنة وهنا مدان رقت سيف شدوهرا #امعريد | ينه شير 
ونوا كرش حيو ا عامويد | ولرعل ردن عه حيوانا أو وهر امريد به 
ةهكن من الأمئلة المضحكة التي لا تخفي فسادها على من له أدنى مسكة. 

وأمّا «المرسن» فلا تجوّز فى إطلاقه على أنف المحبوبة, لأنّه في الأصل 
اسم مكان من «الرسن» فغلّب عليه الاسميّة. فصار اسماً لمطلق الأنف, وإطلاقه 
على" الى التاقةتهرو يات للا الكل على القزور هذا إذااقلنا طبر ووه الفسداء 
وإ قلا بقائدطلى ماه الأسلى فهو اصادق علق ألنها أيضاً باغخبار كول نيلا 
للحلي المشبّه بالرسن فعلاً أو اقتضاءً, فلا يرتبط بما توهّموه من استعمال الخاصٌ 
في العام . 

وقد يتوهّم أنه من هذا الباب استعمال الاسم في المسمّى بهء المسمّى 
ب« عموم المجاز» عندهم. 

وهو باطلٌ أيضاً, لما انّضح لك غاية الاتضاح : من أن الاسم مستعمل في 
عنوان المشعى دائماً ولا تجوز فيه يوجة: ولولا أنه نه حقيقةٌ لم يكن للحقيقة أصل 
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أصلاً. 
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وأمًا استعمال الكلّى في الفرد فلم يقع أبداً لا من حيث الخصوصيّة ولا من 
حي اله ان لاد راتما الواقع هو إطلاق الكلّى على الفرد واستفادة 
العمو م اناهن م افر رو قا الفط وى ميت الالسيال نا كرو ار 
إلى المفهوم الكلّى. ولا نظر له من هذه الحيثيّة إلى الفرد أبداً. وإِنّما يطلق المفهوم 
على فزن لأيغينه تار وغلى الفره المعئن بمعونة الموره الخزئ ؛ كما قدعراد نه 
المفهوم من حيث هو مع قطع النظر عن الأفراد, كقولك : «الرجل خيرٌ من المرأة». 

فاختلاف الصور إِنْما هو في الإطلاق الراجع إلى المفهوم. فلا يختلف 
استعمال اللفظ باعتباره, ولو اختلف باعتباره لكان فى صورة إطلاقه على الفرد 
ب خرف ار اجن افا الكل مين را كا مدا للق بالطوور حداف 
فالتفصيل بينه وبين إطلاقه على الفرد الخاصٌ بقيد الخصوصيّة -كما اشتهر بينهم - 
عا اوهل 

فإن قلت : فعلى هذا يلزم أن تكون الأمثلة المضحكة صحيحة إذ كما يصمّ 
إطلاق النوع والصنف على الفرد. يصممٌ إطلاق الجنس القريب والبعيد عليه أيضاً 
فما المانع من صحّتها ؟ 

قلت : لا مانع من الإطلاق في حدّ نفسه, وإِنّما المانع من الصحّة إسناد 
الحكم المذكور في القضيّة ؛ فإنٌّ الحكم إِنّما يصمٌ إسناده إلى الكلي إذا صممٌ الغمض 
والصفح عن خصوصيّة الفرد وجعله من شؤون المفهوم الكلّي, كقولك : «جاءني 
رجل» مكان «جاءني زيد», فإنّه كما يجوز أن تقول : « جاءني زيد» نظراً إلى 
الفرد بعينه. يجوز «جاءنى رجل» صفحا عن خصوصيّة الفرد في مرحلة 
الاستعمال, ولا ينافي مهن اله بد 0ه المووة: يفاك الأمثلة المذكورة, 
نه لا يجوز جعل التزويج من شؤون الحيوان وصفح النظر عن كون المزوّج امرأةً 


فضلاً عن كونها إنساناً. وهكذا الأمر فى سائر الأمثلة المضحكة. 

هذا إذا قلنا باستعمال اللفظ فى التطؤوء الكلّى وإطلاقه على الفردء وأمّا إذا 
قلنا باستعماله في الخاصٌ كما لس 0 الأمكلة كلها سح 
لعدم إسناد الحكم حينئذٍ إلى الكلّي حتّى يكون مستهجناً» فتبصّر. 

ومنها : علاقة ما كان أو ما يكون الشيء عليه؛ وعبّر عنهما غير واحد 
ب«علاقة المشارفة والأول» ومثّلوا لهما بقوله تعالى: 9« وَآتوا اليَتَامَى 
أمْوَالَهُمُ 74" وبقوله تعالى : « إِنْي أَرَانِي أَعْصِرٌ خَمْراً 74" وبقوله يلي : «من 
قتل قتيلاً فله سلبه»7' وقوله : «من صوّر صورة فهو كذا» وقولك : «مات ميّت» 
و«كتبت كتاباً» وأمثال ذلك. 

وفيه : أنّها لو صحّت لاطّردت, وبطلان اللازم بيّنٌّ؛ أترى أنه يصمّ قولك : 
تجب الصلاة على النطفة أو العلقة أو المضغة أو الجنين أو الرضيع أو الصغير بعلاقة 
وأكان ؟ اوالنت عات الضير أو ياغ أى اسعزاف لد هري العين اوناعها او 
اشتراها بعلاقة الأول ؟ 

والموارد الى :غم و ااضكّة الاستعمال فيها بالعلاقة المذكورة لست من :هذا 
الناف: 1 

أمَا قوله تعالى : 8 وَآنّوا اليَتَامَى أَمْوَالَهُمْ 204 فلا تجوّز فيه بوجيء لأن 
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الآية فى مقام يبان وجوب إيتاء مال اليتيم وعدم جواز أكله؛ وأمّا أنه حال اليتم أو 
عد أنقط انه كباله بالبلوغ فلالظن لها البده وإئما يسغاد ذلك من اليل تخاري. 

وهكذا لا تجوّز في الأمثلة المذكورة؛ فإنٌ المبادئ إذا تحقّقت في الخارج 
فإن كانت متعدّيةَ ينتزع منها عنوانا الفاعل والمفعول لطرفي المبداء وق كنافت 
لازمة ينتزع منها عنوان الفاعل فقط , والعناوين المنتزعة متأخَّرةٌ عن وجود المبدأً 
طبعاً مقارنةٌ له زماناً لاتّحاد الأمر المنتزع مع منشأ انتزاعه. فصحّت نسبة المبدأ 
حينئذٍ إلى عنوان الطرف المنتزع من المبداً؛ إذ يكفي في صدق النسبة التقارن 
الزماني؛ ولا يلزم فيه تقدّم عنوان الطرف عليها وإن كان منصرف الإطلاق تقدمه 
عليهاء فيقال : « من كتب كتاباً فله كذا» و «من قتل قتيلاً فله سلبه» و «من صوّر 
صورة فهو كذا» و«مات ميّت» و«قام قائم» و «قعد قاعد» وهكذاء فلا تجوّز 
فيها أصلاً. لا في الطرف ولا في النسبة. 

وأمّا قوله تعالى : « أَرَانِى أَعْصِرٌ خَمْراً 74 فالتجوّز فيه إِنْما هو في 
الإنذاد لاق الكلفة يان ذلك أذكن عصان يعىء لصيل شري احبر 
مترتّبٍ عليه وتمحّض فيه؛ يوجب تنزيل تعلّقه الثانوي بالشيء المترتب عليه 
منزلة وقوعه عليه والتعلّق به الموجب لصحّة التعبير عن متعلّق الفعل به فإِنٌ 
المترتّب عليه كذلك وإن لم يكن متعلقاً ابتدائياً للفعل في مرحلة الخارج إلا أَنّه 
متعلّقٌ ابتدائيٌ في مرحلة القصد والنظرء إذ النظر الأصيل في الفعل إِنّما هو إليه. 
ولولاه لم يصدر الفعل عن الفاعلء فنرّل تعلّقه الابتدائي في مرحلة النظر منزلة 
التعلّق الابتدائي في الخارج. فصمٌ التعبير عن المتعلّق بالمترتّب عليه وإسناد 
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الفعل إليه أوّلاً. 

فائضح بما بيّناه غاية الاتضاح : وجه إسناد العصر إلى الخمر في الآية 
الكريمة وان الععوز فها إننا هون 'الانتاد لا فى الكلمةقان الكمر ستيه 
في معناها الحقيقي لا في العصير؛ ولذا لا يتجاوز هذا التجوّز عن العصر إلى سائر 
الأفعال التى لا تكون مقدمة الخ قلا يقال لمن شرت المصير اورباغة أو اعقراه: 
«إِنّه شرب الخمر أو باعها أو اشتراها» ولو صمٌ التجوّز بالخمر عن العصير لصم 
الاستعمال في الموارد المزبورة. 

ولا فرق فيما بّناه بين كون المترتّب المنظور متولدأ من الفعل المذكور 
منتزعاً منه متّحداً معه اتّحاد الأمر المنتزع مع منشأ انتزاعه, كجعل العنب خمراً 
بالنسبة إلى عصره, وكونه مترثّباً عليه من دون أن يكون منتزعاً منه. كجعله كذلك 
بالنسبة إلى غرس شجرة. فَإنُهما متباينان ولكل منهما وجودٌ مغايدٌ لوجود الآخر 
فى الخارج ومع ذلك صم نسبة الغرس إلى الخمر إذا كان المقصود منه تحصيل 
الخمر من ثمر المغروسء ففي الخبر : «إنّ الله لعن غارسها وعاصرها... الخ»7". 

وقد تبيّن لك ممّا بيّناه : أنّه كما لا يطّرد الاستعمال مع الأول والمشارفة 
كذلك قد يصمٌ مع عدم تحقّق الأول فضلاً عن المشارفة؛ فإنٌّ المغروس -وهو 
الشجر لا يؤول إلى صيرورته خمراً, وإِنّْما الذي يؤول إليها هو الثمر الذي يؤخذ 
منة . 

ومنها : علاقة السببيّة والمسبّبيّة, فزعموا أَنّْها تصحّح التجوّز في كل من 
طرفيها. وممّلوا لاستعمال لفظ السبب فى المسبّب بإطلاق اليد على القوّة والنعمة, 
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وبقولك : « رعينا الغيث» و «فلان أخذ دم أبيه أو أكله » وللعكس بإطلاق الطهارة 
على الوضوء والغسل والتيمّم: والعقد على الايجاب والقبول؛ ومثّل له أهل البيان 
دقل رانظوك السطماء انا »د 

وفيه : أنّها لو تت لاطّردت وصمٌ استعمال النجّار في السريرء والسرير في 
النجارء وجاز قولك : «اشتريت النجّار» و«نمت عليه» و«جاء السرير ومات», 
بل استعمال الخالق في المخلوق وعكسه. لأنّ الخالق أقوى مراتب الفاعل, 
والفاعل أقوى مراتب السببء فاذا كان الضعيف مَوئّراً فالأقوى أولى بذلك, 
وبطلان اللازم في كمال الوضوح. 

نعم, يطرد الحمل والإطلاق من الطرفين إذا كان التسبيب على وجه 
الانتزاع والتوليد الموجب لاتّحادهما في الوجود, فيقال: الضرب تأديبٌ أو ظَلجٌ 
أو قصاص. والإلقاء في النار إحراقٌ, والقتل هو قطع الرأس أو شق البطن مثلاًء 
والتذكية هى فري الأوداج الأربعة, فيحمل كل منهما على الآخر من جهة الاتّحاد 
والعينيّة في الوجود, فلا تجوّز فيه بوجهٍ إذ لم يستعمل أحدهما في مفهوم الآخر. 

وبما بيّناه انكشف لك أنه لا تجوز فى إطلاق الطهارة على الأفعال الثلاثة, 
عدن يكون العلاقة المجوّزة له السبيئة والمسكيئة أوأأفة اخو اذ لا وجوه لالطيار: 
في الخارج سوى الأفعال الثلاثة إن أخذناها بمعناها المصدري المشتمل على 
النسبة الناقصة المعبّر عنه في الفارسيّة ب« ياكيزه شدن» لانتزاعها عن وجود 
الأفعال الثلاثة الدائرة 5 حدوثاً وبقاءً, وإن أخذناها بمعناها الاسمي العاري 
عن النسبة المعبّر عنه في الفارسيّة ب« ياكيزكى» الذي هو موضوعٌ للاثار 
والأحكام المبحوث 5 الفقهء المعثر عنه فى لسان أهل العصمة ب«النور», 
الباقى بعد انقضاء الأفعال الذع لا ينتقض إلا 000 فهي متّحدة معها في 


مرحلة الحدوث, لانتزاعها عن حدوث الأفعال, كانتزاع الفسق عن حدوث 
المعصية الكبيرة» فإنّ الأمور المنتزعة متّحدةٌ مع منشأ انتزاعها في الخارج؛ سواء 
التفكيمن وهوه الننما اوخدوقه عانه الاير إن الا تهاد فى الضوة الأرلك 
ات وأطله:: 

وبما بيّناه انكشف لك الحال أيضاً فى إطلاق العقد والبيع على الإيجاب 
والقبولء إذ له اعتباران أيضاً : 

فإن أخذ بمعنى اسم المصدر وهو نفس الحدث مع قطع النظر عن النسبة - 
تمدلولة هن العلثة العاضلة مق ارساظ هيل البسقوه عله يهل التعترةابةه 
المتولّدة من الإيجاب والقبول؛ فإطلاقه عليهما حينئذٍ باعتبار الاتّحاد فى مرحلة 
الحدوث..والمبحوث عنه في الفقه والموضوع للآثار والأحكام لزوماً وجوازاً 
وهكذا والقابل للبقاء والانحلال بالإقالة وأسباب الفسخ إِنّما هو هذا المعنى. 

وإؤاكة ضع 'التعندر < وهو القدت البعه ا طن الفبية الك قمتة - 
فمدلوله إيجاد العلقة المزبورة المنطبق على الايجاب والقبول. فإطلاقه عليهما 
عيفر باعقبار انراعه مق ونحوؤهقا المونعب الدوزاتة عدارهما حتدونا ونقاء 
ويعبّر غن هذا المعتى فئ الفارسئة دوكر هيستن» وعن المعتى الأول ت«كره»: 

فاتضح بما بيّناه أن العقد والبيع لم يستعملا فى الإيجاب والقبول حنَّى 
يكونا حقيقتين أو مجازين فيهماء فتوهّم أنْهما مشتركان في المعنيين -كتوهّم 
الهم مجازان فى أحداهما فى كين محله: 

وأكا هتال أهل البيان « أمظرنت السماء نباتاً» فهو نظير (راراقض صر 
خمرا» من باب المجاز في الإسناد, لأنّ ذلك إثمَا يقال يت يكون النطن عضا 
للإنبات, كما إذا نزل فى فصله ومحلّه, لا في كل مطر ولو في غير أوانه. 
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وأا إرادة القرّة والنعمة من اليد فهي من باب الكناية وذكر الملزوم وإرادة 
اللازم فليس من باب المجاز في شيءٍ حتّى يتوهّم أنّ العلاقة فيها هي السببيّة, 
فإنّ القوّة من لوازم اليدء كما أن الإنعام من لوازمها أيضاً. فقد يكنّى بها عن 
الأولى. كما قد يكنّى بها عن الثانية. 

وأمّا «رعينا الغيث » فالظاهر أنه حقيقة: لأنّ الغيث كالصعب صفة لا اسم, 
فهو ما يتصف بالغوث والإغاثة على وجه الحمل, فينطبق على المطر باعتبار 
إغاقته للتائى بآنيات النباتم وغلن النياك ياعمار انه الشيب لقان حنياتهم 
بالتغذّي منه, فلا يكون إطلاقه على النبات مجازاً. ولو سلّم اختصاصه بالمطر 
قتقؤل: إنه امتعارة باعتباشافة الاك يدقن أظير خواضة ومن الاغابة 
للناس . ْ ْ 

ولك أن تقو ل'با ند مجارٌ في الاستاد» بأن يقال : تركيب:هذا الكلام إثما هو 
ممّن تتبّع مواضع القطر والمطرء فأسند الرعي إلى الغيث للتنبيه على عمومه 
لمواضع القطر وعدم اختصاصه يمكان دون مكان: وأنّ الجامع للمرعى إِنّما هو 
الغيث, فهو حينئذٍ نظير «اسئل القرية والعير» على ما ستبيّنه لك من وجه 
الاستعمال فهماء إن شاء الله تما : 

وأمّا قولك : «فلان أخذ دم أبيه أو أكله» فلا تجوّز فيه أصلاً لأنّ الدية بدل 
عن الدم؛ والبدل متّحدٌ مع المبدل, فالأخذ به أخذٌ للمبدل في نظر العرف, فهو نظير 
قولك : «فلان أخذ ماله» إذا أخذ مثله أو قيمته ممّن أتلفه, وبهذه الملاحظة يملكه 
الآخذ بملك الأصل لا بتملّكِ جديد, مع أن الموضوع مشخّصٌ للعرض. ولا يعقل 
انتقال العرض من موضوع إلى موضوع . 

وهذا الاتّحاد جهة عرفيّةٌ حقيقيّة ليست من سنخ التجوّز والتأويلء وله 


نظائر في العرف والشرع. فإِنّ الخلافة بالاستحقاق قائمةٌ بمستحقها ولا يعقل 
انتقالها منه إلى غاصبها, ومع ذلك يرى العرف قيامها بالغاصب بملاحظة اتّحادها 
مع السلطنة القائمة به في الآثارء ولذا يتحقّق الغصب فيهاء إذ لولاه لم يكن للغصب 
فيها مجالء فالسلطنة القائمة بالغاصب عين الخلافة القائمة بمستحقّها من وجه 
وغيرها من وجه, فبملاحظة الجهة الأولى يصدق الغصب تحقيقاً ويجب عليه 
تفويضها إلى مستحقّهاء وبملاحظة الجهة الثانية صم أن يقال : إِنّها خلافةٌ باطلة 
ويحرم على الرعيّة التمكين لمن قام بهاء وهكذا الأمر فى سائر الحقوق المغصوبة 
الشرعيّة أو العرفيّة . ْ 

وأشبه نظير باتّحاد البدل مع مبدله اتّحاد الخليفة مع المستخلف الموجب 
لكون إطاعته إطاعةً للمستخلف, ومخالفته مخالفة له تحقيقاً. 

والحاصل أن اتّحاد البدل مع المبدل جهةٌ عرفيّةٌ واقعيّةٌ يوجب أن يكون 
الأخذ بالبدل واستيفائه عين الأخذ بالمبدل واستيفائه تحقيقاً. فنسبة الأخذ إلى 
المبدل باعتبار أخذ البدل لا يرجع إلى التجوّز فى الكلمة أو النسبة. 

ولا عافن عاارتاء انساه امود إلى الالحاء سين الحطيق أيفا: أ 
الاتحاد بين الأمرين على أنحاء مختلفة : فمنها : ما يوجب التوسّع في التعبير عن 
الفرع بالأصل, ولا يوجب أن يكون الحكم المسند إليه مسنداً إلى الأصل. وهو 
الاتّحاد التشبيهي التنزيلي. ومنها : ما يوجب الاتّحاد في خصوص الأخذ 
والاستيفاء, كا تحاد البدل مع المبدل التالف. ومنها : ما يوجب الاتحاد في البيعة 
والإطاعة والعصيان, كاتّحاد الخليفة مع المستخلف. ومنها : ما يوجب الاتّحاد 
على وجِهٍ اخرء كاتّحاد الحقّ المغصوب القائم بالغاصب مع الحقّ القائم 


بن 
بمستحقه . 
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وبالجملة : لمّا كان المقوّم والعمدة في مرحلة الضمان واشتغال الذمّة إِنْما 
هي الماليّة, فمع تعذّر رد العين بعينها لأجل التلف وما بمنزلته تبقى العمدة وتلغنى 
الخصوصيّة الشخصيّة, فيقوم مقامها المثل أو القيمة لوفائه بما هو العمدة, ويصير 
استيفاؤه استيفاءً للتالف وموجباً لبراءة ذمّة المتلف في نظر العرف تحقيقاً 
لا تجوّزا لصفحهم النظر عن الخصوصيّة الشخصيّة حينئذ. ومع ذلك لا يصدق 
عليه اسم المبدل ولو مجازاً. ألا ترى أنّه لا يصمٌ إطلاق الفرس على النقد 
الفأخوة عوض] عنه ؟ لآ" التويعي: لصيكه ا عمال اللفظ تق غير مسا الحتيتن 
إنَما هي الشباهة التامّة في أظهر خواصّه, لا مجرّد النطايقة دن القينة والمالئة, 

ومنها : علاقة الشرط والمشروط. فجوّزوا استعمال لفظ الشرط في 
المشروط . كما في قوله تعالى : « وَمَا كَانَ اله ليضيع إيْمَانَكُمْ 74" حيث فشر 
الإيمان فيها بالصلاة. وهي مشروطةٌ به. فأطلق لفظ الشرط على المشروط 
مجازاً. 1 

وفيه : أوَلاً : أنّها لو تذت لصم الاستعمال من طرفيها, لأنّها علاقةٌ وحدانيةٌ 
لا تقبل التفكيك, مع أنّهم لم يذكروا العكس. 

وثانياً : أنها لو صحّت لاطّردت, وبطلان اللازم من أوائل البديهيّات» أترى 
الديضح أناتقول:«غسلت أوامتعتلت اوسهرة قور » أئ صسليت» أو 
« استطعت » أي حججت, أو « تملكت النصاب» أي زكّيت, وهكذا ؟ كلا ثمّ كلا. 

والتفسير المذكور على تقدير صحّته لا يبتني على ما توهموه. بل الوجه فيه 
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أن الصلاة عين الإيمان -كما نطقت به الأخبار”"'. ويقتضيه تعريف الإيمان 
ب«الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان» ‏ وقد اشتهر أن كمال 
الإيمان بالأعمال. فالعبادة له والإقبال إليه بإتيان وظائف الإيمان عين الإيمان 
به. كما أن الإدبار والتمرّد عنه بارتكاب المحرّمات وترك الواجبات عين الكفر 
به, وإن كان ن لكل من الاويمان والكفر مراتب ودرجات,ء والأصل في مراتب 
الايمان هو الاعتقاد بالقلب, كما أ نَ الأصل في مراتب الكفر هو الإنكار. 

ومنها : علاقة الاقترا ن» وتنحل إلى علائق سبعة : لأنّ اقتران الشيئين إما 
ون اده عا والاين 0 وإمّا بكون أحدهما ظرفاً والآخر مطروفا 
ونا يكزي ادها ساملا والأخر سر وإِمّا بعروضهما في حل واحدؤواقا 
بتجاورهما في الحيّز أو الخيال أو الذكر. 

وهذه العلائق السبعة كلّها باطلة. وزعموها مصحّحةً للتجوّز. 

أنا الأولى -وهي علاقة الحالٌ والمحلّ ‏ فقالوا : إِنّها تصحّح التجوّز من 
الطرفين, ومثّلوا لاستعمال لفظ المحلّ في الحال بقوله تعالى: 9 وَآَسْأل 
الَيَة "١4‏ وللعكس بقوله تعالى : 9 وَأمًا الَّذِينَ َنِيضَّتْ وُجُوهُهُمْ قَفِي رَحْمَةٍ 
الى 14" أي في الجنّة, لحلول الرحمة فيها. 

قدا أكل :نيا اكيت لاطترد كه وبطلانه من أوضح الواضحات؛ 
ضرورة أنه لايصمٌ قولك : «جاءني الذار أو العام أى'السوق" أو السبيحد أت 


5 انظ وبوائل الفيقة زالبات لاهن أبرات اعنداد الفراتضن ونوافلها: 
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ما يستفاد من حدٌ الاسم لج جو وكا اناا تاسوه ونع ده حا الك لمان و1 م كله 
أهلها ولو شخصاً واحداً منهم, و «رأيت القرية أو ضربتها أو ركبتها أو أكلتها أو 
شربتها أو زوعتها أو امكريتها » وأنت ترية شخصا أ وحماراً اوماكولاً او معرويا 
أو امرأة أو خبزاً من القرية؛ وقولك : «صلّيت في زيد وجلست فيه» أي في داره. 
و«اشتريته أو بعته» أي داره؛ وهكذا من الأمثلة المضحكة القبيحة. 

وثانياً : أنه لو استعملت القرية في الأهل في المثال المذكور لم يجز إضافتها 
إليه. مع أنّ صحّة الإضافة فيها وفي أمثالها مسلّمة لا شبهة فيها؛ ألا ترى أنه يصمّ 
قولك : «سل قرية ربيعة أو دار بني فلان» مثلاً. 

وثالثاً : أن إسناد السؤال إلى القرية والعير المعطوف عليها في الآآية الكريمة 
من باب واحدء ولا يجري فيه العلاقة المزبورة, فلا تستند صحّة الاستعمال إلى 
ي 55 وكأنّهم غفلوا عنه, وإل كان مقتضى أفهامهم أن يخترعوا له علاقة 
أخرى, وهي علاقة الراكب والمركوب. 

والتحقيق : أنه لا تجوّز في الكلمة أصلاً في مثل «اسئل الفرنة #وتعوها: 
وأنّ التجوّز فيه إِنّما هو في الإسناد, فإنّهِ إذا أريد إسناد السؤال أو حكم آخر إلى 
أهل القرية أو القافلة من دون اختصاص بشخص خاصٌ منهم يجوز التوسّع فيه 
بإكبائة لنشي القرية والقافلة التنبية 5 الاسناد لكل من كان من أهله؛ وأنّ 
المائز للمسؤول عن غيره إِنّما هو العنوان الجامع, وهو احتواء القرية أو القافلة 
عليهم. وأنّه ليس في أهل القرية أو القافلة من ينفرد بالعلم بالمسؤول عنه لشيوعه 
حو ريق عدا القع اا از والفين يالأهلن الا لقره مرج القرع» 
وهي الضيافة. فالبلد لكونه مجمعاً للناس ومحلاً للقري سمي بالقرية. 

ْ كيا أن الدؤات دفن القيل والنفاق: والتحميز والايال 0 تردّدها ذهاباً 

إلى المقصد وإياباً عنه المستلزم لمصاحبة ذوي العقول معها تسمّى «عيراً» لأنّها 


من «عار» « يعير» إذا تردّد في الذهاب والاإباب, كما أنّها باعتبار الرجوع عن 
السفر تسمّى « قافلة» لأنّها من « قفلت عن السفر» أي رجعت عنه. 

فإن قلت : على ما ذكرت يلزم أن يصمٌ «أكرم القرية» أو « جتني بها» إذا 
اريك إكرام واحدٍ من أهلها لا بعينه من دون اختصاص بواحدٍ معيّن أو ا واحد 
منهم كذلك, مع أَنّه من الواضح المعلوم فساده. ٠‏ ش 

قلت : إِنّما يصحّ إسناد حكم إلى القرية إذا صم إسناده إلى أهلهاء وإسناده 
إليه إِنّما يصمٌ إذا كان الحكم عامّاً له. فإن اكتفى فى صحّة الإسناد بالعموم البدلى 
بأعتان تسوطانة ا مورة كدان الأسن بالف الم امل اشر تصطيية 1 
الرطو مت ة كيين الراقع الفستو لوال عن يعن أهل لتر يااهاا ىفن اناده 
لشي انها بالقدوم اللدان التعس تدرا عر لا حطده ول رضت ناوه نيا 
الال المسناب السو العي ان كما ف المكالم السويوريع دنر إبيياة 
الإكرام والمجيء إلى أهل القرية 5 يصمح 1 مع إرادة الاستيعاب, ألا ترى أنّه 
لا يصمٌ قولك : «أكرم أهل القرية» أو «جئني بهم» باعتبار واحدٍ منهم لا بعينه. 
فكما لا يصمٌ إسنادهما إلى أهل القرية إلا عند إرادة الاستيعاب والعموم الشمولي, 
فكذلك لا يصمٌ إسنادهما إلى القرية إلا مع إرادة الاستيعاب. 

وهكذا الأمر فى غالب الأحكام. كإسناد الظلم والإهلاك وأمثالهما إلى 
القرية» فإنه رضت لاع إراذة الاستيعاب والعموم الشمولي. 

وأمّا مثال العكس فهو حقيقةٌ لا مجاز فيه حتّى في الإسناد إذ الكون في 
كل شيءٍ بحسبه, فقوله تعالى : « فِي رَحْمَةِ الله 4(" نظير قولك : «هو في الثروة 
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والنعمة» و «ذاك في الفقر والتعب» وأمثال ذلك. فإنّه لا يراد منها محل الشروة 
والنعمة والفقر والتعب. كما هو ظاهر. 

وأمّا الثانية وهي علاقة الظرف والمظروف _فقد متّلوا لاستعمال الظرف 
في العظروف بمثل «شربت الكوز والكأس» و«أريق القرية» و« جرى النهر 
والميزاب» و «سال الوادي» ونظائر ذلك: ولم يممّلوا للعكس. 

وفيه : أُوّلاً : أنّها لو تنت لاطّردتء وعدم الاطراد أوضح من أن يبِيّن؛ 
ضرورة عدم صحّة قولك : اشتريت الكوز أي مائه, أو الشبكة أي الحوت؛ وشرب 
القفس أي الطير الذي فيه. 

وثانياً: أنّها لو صحّت لصحّت من الطرفين؛ ولعلّهم لا يلتزمون به. 

وثالثاً: أنه لو كانت الظروف في الأمثلة المزبورة مستعملةً في المظروف 
لما جاز إضافتها إليه. مع أنه يصَمٌ قولك : «شربت كوز الماء» و«أريق قربة 
الاويتو معزت هو الفاءه بالسسرورة: 

ورابعاً : أ توصيف النهر بالجاري في قولك : «شق نهراً جارياً» يدل على 
بطلان ما توهّموه. وأنّه مستعملٌ في معناه الحقيقي, وإلآ لم يصمٌ إسناد الشقّ إليه. 

فالتحقيق أن « شربت الكوز والكأس » ونحوهما حقيقةٌ ولا تجوّز فيه 
أصلاًء و «جرى النهر والميزاب» و «سال الوادي» وأمثالها مجارٌ في الإسناد 
لا في الكلمة. 1 

توضيح الحال : أنّ الظرف إن تمحّض فى الظرفيّة لحدثٍ خاص ذاتاً أو 
مناه تر كيان إمناةة ابد ب اعتان تيخسه لددولة فادرالا تاعيرف 
النهر والميزاب» و «سال الوادي» من جهة تمحّضها ذاتأ لأن تكون مجرىّ للماء 
ومسيلاً للسيل, وأن يقال : «صام نهاره» و «قام ليله» أو «نهاره صائم» و «ليله 


قائم» من جهة تمحّضهما فى الصوم والقيام عرضاً. فالأمثلة كلّها من باب واحد, 
فكنا أن الجود فى الجالى الاخيريت لماعو فى الإتتعاه:بالشرورة: فكزالك فن 
الأمثلة المتقدّمة. ووجه لزوم الاضافة فيهما أن التمحّض فيهما للصوم والقيام إِنّْما 
هو بالنسبة إلى نهار شخص خاص وليله لا في مطلق النهار والليل؛ فالتجوّز في 
افك هده الكوا رف قود 00 التمخض لا الظرفيّة وواقعٌ في الإسناد لا في 
الكلمة. 1 ْ 

وبما بيّناه ظهر الحال في «أريق القربة» فإنّها لما تمحّضت في كونها وعاءً 
للماء صم إسناد الإراقة التي هي من توابع ظرفيّتها له إليها. وأمّا قولك : «شربت 
الكوز والكأس» ونحوهما فكنايةٌ عن مقاديرها من باب ذكر الملزوم وإرادة 
اللازم؛ وهذه كنايةٌ شائعةٌ في العرف فلا تجوّز فيها أصلاً لا في الكلمة ولا في 
النسبة. 

وأمّا الثالئة وهي علاقة الحامل والمحمول فزعموها مصحّحةً للتجوّز 
من الطرفين, وممّلوا لاستعمال الحامل في المحمول ب«الراوية» إذا أريد منها 
المزادة, بزعم أَنّها حقيقةٌ في البعير الحامل للماء. وللعكس باستعمال «الحفض» 
موادي عر اليد و العرالة مل له 

وفيه: أئها لو نت لاطردت وَضَحْ أن .يتل #«اشتريت حماراً» أى ختطباً 
محمولاً عليه. و «نهق الحطب» أي الحمار الحامل له وفساده من أوضح 
الواضحات. 

وان («الرافية» فلاتكون اسم بعتن الحافل للماء حتّى تكون في المزادة 
مجازاً وإنّما هي اسم فاعل من «الري» فتصدق على كل من المزادة والبعير 
العافل لها تاشفق أنه ميقا للرين .فلا وجه لتوهّم كونه حقيقةٌ في أحدهما مجازاً 
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في الآخرء بل المنشأيّة للري في المزادة أقرب. كما لا يخفى. 

وهكذا الأمر في «الحفض» فإِنّه كه« حسن» صفةٌ. ولا يكون اسماً لمتاع 
البيت؛ ولذا لا يطلق عليه مطلقاً» بل إذا هيّىْ للحمل, ففي القاموس : « والحفض 
-محرّكة ‏ متاع البيت إذا هي للحمل» فهو بمعناه الوصفي ينطبق على المتاع 
المعدّ للحمل والبعير الذي يحمله. 

وأمّا الرابعة -وهي علاقة العروض في محل واحد ‏ فأشنع من الكلء إذ 
ما من شيءٍ إلا وهو معروضٌ لأعراض مختلفةٍ متشيّتة. فلوكان مجرّد الاتّحاد في 
اللوطين عاذةة يقد لجان البمال لتعوار معن ماما وقيطافه يكنا 
لذ يفف علق من ادق سك 0 

وأمّا تمثيلهم لها بإطلاق الحياة على العلم فأقبح, إذ لو استند صحّة إطلاق 
الحياة على العلم باتّحادهما في المعروض لجاز إطلاق العلم على الحياة, بل 
إطلاقها على الجهل أيضاً. لاشتراكها معه في الموضوع, ضرورة أن الموضوع 
للعلم والجهل مر واحد. وبطلان اللازم أوضح من أن يبن . 

فالصواب أنّ إطلاق الحياة على العلم كإطلاق الممات على الجهل ليس 
ارا ؛ إذ لكل شيءٍ حياةٌ وموثٌ حتّى الأرض التى هي من الجمادات لها حياةٌ 
يفوت فالأروك هابحباء وموت أيضأء وحياتها بالعلم كما أنّ مماتها بالجهل, 
ولو تنرّلنا وسلّمنا أنه مجارٌ فهو استعارة لأنّ منزلة العلم من الأرواح منزلة الروح 
من اليد قن الامان: 

وأا الكافيهة دوهن المجاورة فى الحيّز ‏ فأشنع وأقبح. إذ لو كان هذا 
كافناً فى يقوان العو لاطروء وبطلاس عي عق التنان . 

وتمثيلهم له بإطلاق السلطان على الوزير لا يدل على ما زعموه. فإِنَ 


السلطان بالمعنى الوصفي ينطبق على الأمير والوزير حقيقة وإن كان مسنصرف 
الاطلاى هو الأدّل هاه إن استناذ :عمل الؤزير إلى السلطان إِنّما هومن جهة أنه يد 
للسلطان في تنفيذ أموره. فعمله مستندٌ إلى الأمير تحقيقاًء فلم يطلق لفظ السلطان 
في أمثال هذه الموارد إلا على الأمير. ولو قيل باختصاصه بالأمير وضعاً فإطلاقه 
على الوزير حيثما أطلق استعارةٌ؛ لشباهته به في نفوذ أموره. 

والحاصل : أن توهّم إيجاب مجرّد المجاورة في الحيّز لجاز التجوّز بديهيّ 
البطلان. 

ونا السادسة وهي المجاورة في الخيال ‏ فأشنع وأبشع من الكل» لأنّها 

تمّت لجاز التجوّز بها في كل متقابلين ولم يختصٌ بالمتضادّين كما زعموا -مع 

أذ اسعضال أخد الضدبى فى الاخر خر مطرهة أدرف اند يعو امال السواد 
فى البياض أو الحمرة فى الصفرة وبالعكس وهكذا ؟ لا أظئٌ تخيّله لمن له أدنى 
مسكة فضلاً عن التفوه 75 

وأمّا المثال الذي زعموه من هذا الباب, وهو قوله تعالى : « وَجَرَاءُ سَيْئَِ 
سَيْئَُ مِثْلَهَا 4" وقوله تعالى : « فَمَنِ أعْتَدَى عَلَيِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ مِئْلٍ مَا أَعْتَدَى 
عَلَيِكُمْ "١4‏ فأجنبيٌ عمّا زعموه. فإنّ السيّئة والاعتداء في كل من المقامين على 
سبيل الحقيقة, لأنّ السيّئة ما يسوئه الإنسان ويكرهه, سواء كان عن ظلم أم بحقّ» 
والاعتداء عبارةٌ عن التجاوز عن الميزان والقاعدة الْأُوّليّة. سواء وقع ابتداءً أم 
قصاصاً وجزاءً. ولا ينافي ما بِيّناه انصراف اللفظين إلى ما وقع عن ظلم. مع أن 
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اللغيون والتيعة: والقمةاء في التوراء للتعريم يل الصرياع بتطابقة الخراة التمعرف 
مك قار الفلا قد ما لمحل كيد العرط مزلت النظارقةالمتصردة: 

وكا الشان وص التجاورة فى لكر وكاكسياء برل أععب وأغرب؛ إذ 
العلاقة علّةٌ لصحّة الاستعمال, فلا يعقل حصولها من قبله, لأنّ المجاورة فى الذكر 
انما كدت بعد الاستعمال. وإصلاح ذلك : بأنّ المراد حوا نز الانيان باللفظ اللاحق 
مماثلاً للسابق قصداً للمجاورة فالعلاقة في الحقيقة هي سبق الذكر. من غرائب 
الكلمات؛ لأنّ مجرّد سبق الذكر لا يوجب جواز التجوّز باللفظ السابق في كل 
ما أزادة المتكل.. 

وأَمّا تمتيلهم لذلك بقول الشاعر : 

قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه قلت اطبخوالي جبّةَ وقميصا 

فليس على ما ينبغىء فإنّه من باب المجاز فى الاسناد لا فى الكلمة, فإنه 
نسب المتكلّم الطبخ الذي التزموه له إلى الجبّة والقميص للتنبيه على أن مطلوبه 
الجبّة والقميص لا المطبوخ, وأنّ احتياجه إليهما أشدّ من احتياجه إليه. فالطبخ 
ملعمل فو عناة الحو متولكنه له هداق خرضفايه أصالة ,انما ذكرة سدم 
إن انه والفحيضن ليشتل النعاظت إليمرافة وتطلوقة. 

وإِنّما حسن هذا الإسناد في هذا المقام من جهة أنّ المخاطب زعم أن 
مطلوبه مطبوخٌ مخصوصٌ والتزم بإنجاحه, فأسند المتكلّم هذا الفعل الذي زعمه 
المخاطب مطلوباً له إلى المخيط تنبيهاً على أنّ مطلوبه الخياطة لا الطبخ. 

فاتّضح لك غاية الاتّضاح : فساد ما ذكروه من العلائق سوى الاستعارة, 
وَأن الموارد التي استخرجوا منها العلائق المذكورة بين ما كان حقيقة ولم يكن فيه 
ترز أضاد ووما كان مجازاً في الإسناد لا في الكلمة, وما كان اكات لفان 


ولا ينافي ذلك مع ما سبق مثا : من رجوع الاستعارة إلى التجوّز في النسبة 
وتطبيق عنوان المستّى على محلّه التنزيلي؛ لأنّ مقابلتها للتجوّز في الإسناد إِنّما 
هي باعتبار رجوعها إلى الإسناد الضمنى, بخلاف التجوّز في الإسناد الذي بيّناه 
في طيّ ذكر العلائق, فإنّه واقعٌ في اللإسناد الصريح الثابت في الكلام. 

الئل فيما بيّناه ينكشف لك وجه صحّة الاستعمال في سائر الأمثلة التي 
زعموا أَنْها من باب المجاز المرسل ولم نذكرها صريحاً. 

السادس والعشرون : فساد سبك مجاز من مجاز؛ لما عرفت : من رجوع 
التجوّز في الكلمة إلى تطبيق عنوان المسمّى على محلّه التنزيلي؛ فالمعنى الذي 
فرض انسباكه من المعنى المجازي إن كان متّحداً مع المعنى الحقيقي بحيث 
يوجب انطباق عنوان المسمّى عليه تنزيلاً فهو معنىّ مجازيٌ ابتدائي وإن لم يتّحد 
معه لا ينطبق العنوان عليه تنزيلاً حتّى يصير معني مجازيّاً للفظ . 

السابع والعشرون : أنّ عنوان الاسم يختصٌ بمنهومه الأصلي اللغوي 
بالنوع المقابل للفعل والحرف, لا أنّه سمّى به اصطلاحاً؛ إذ بعدما ظهر لك أن 
عنوان المسمّى يختصٌ بالمفهوم الاسمي ولا يجري في سائر المفاهيم؛ ظهر لك أن 
عنوان الاسم يختصٌ من بين الأنواع به. ولا يجري في قسيميه ؛ ضرورة أن عنوان 
الاسم ينتزع من قيام التسمية بلفظ , كما أن عنوان المسمّى ينتزع من وقوعها على 
مفهوم, فهما طرفان للتسمية, فمع تحمّقها بين اللفظ والمعنى ينتزع العنوان 
للطرفين, وإلا فلاء فيستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر. 

وبما بيّناه ظهر لك أَنَّ ما يفهم من كلام أهل الأدب : من أن تسمية هذا النوع 
بالاسم اصطلاحٌ منهم إِمّا باعتبار أخذه من «السموّ» وهو العلو لاستعلائه على 


ما يستفاد من حدّ الاسم و 


أخويه حيث يتركّب منه وحده الكلام دون أخويه؛ أو باعتبار أخذه من «الوسم» 
وهو لقلاقة ل لماغلاقة علو موقن غير محلهه 


تنبيه : الحدّ المذكور -مع كونه كاشفاً عن تمام حقيقة الاسم وافياً بتمام 
كنهه بحيث اتضح منه كثيرٌ من الأسرار المخفيّة على كثير من اهل العربيّة 
والأضو انلها نادير العت ونال اتدل على ايلم أذ لك تن ور 
مستفادٌ من التعبير المذكور, فظاهر الحدّ تفسيرٌ للفظ وشرحٌ للاسم قاصرٌ عن بيان 
الحقيقة, وباطنه تحديدٌ لتمام حقيقته وكنهه, بحيث لا يتصوّر أعلى منه تحديداً 
وأجلى منه توضيحاًء وهذا يكشف عن صدوره عن ينبوع العلم ومعدنه؛ سلام الله 
عليه وعلى الطاهرين من ذرّيته. 

وأكثر أهل العربيّة لما لم يهتدوا إلى باطنه وزعموا أَنّه قاصدٌ عن كشف 
الحقيقة عدلوا عنه وعرّفوه ب«ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة 
الثلاثة» بزعم أنه تعريفٌ تا كاشفٌ عن حقيقته, مع أَنّك قد عرفت أَنَّهِ قاصرٌ بل 


3 ىو 
فأسد من وجوه عديدة. 


الثانى 
فى بيان الأمور المستفادة من حدّ الفعل 


المقام الثانى من المقام الثالك7": فى بيان الأمور المستفادة من حدٌّ الفعل. 

ولمّا بقي الكلام فى بعض خصوصيّات الحد لم نوضحها حقّ الاإيضاح في 
المقامين السابقين, فالحريّ أن نوضح الكلام أوّلاً في أطرافه. 

فأقول بعون الله تعالى ومشيّته : إِنّ كل مفهوم إذا لوحظ فى حدّ نفسه قابل 
وبانضمام الإسناد الحدوثى الذي هو معنى حرفى إلى المفهوم الملحوظ فى حد 
نفسه يخرج المجموع عن كونه مفهوماً اسميّاً قابلاً لتعلّق التسمية به. وعن كونه 
معنى حر فيّاً؛ ضرورة أنّ المجتمع منهما خارجٌ عن كل منهماء فيكون برزخاً بينهما 
ومفهوماً ثالثاً ممتزجاً منهما. 

ولأشافى ها كنا دق عنواق السين على متذاه الأسشاء المسيععة 
المركبة من الحدث والنسبة؛ لأنّ النسبة فيها ناقصةٌ تقييديّةٌ موجبة لانتزاع عنوانٍ 
يقبل الإسناد إليه الذي هو من خواص الاسم . 

فإن قلت : لو أوجب انضمام الإسناد الحدوثى إلى المفهوم الاسمى حدوث 
مفهوم ثالث برزخيٌ بينهما لزم ذلك فى المسند بالإسناد الاحادي والإضافي 


.40 تقدّم المقام الأوّل من المقام الثالث في الصفحة‎ )١( 


أيضاًء مع نه من الواضح عدم حدوث مفهوٍ برزخيٌ بواسطتهما. 

قلت الملزعة ممتوعة ,لذ الإسناد الاتّحادي والإضافي إِنّما يحصلان 
من قبل الهيئة التركيبيّة والحروف الجارّة التى هى طوارىٌ الاسم بعد تماميّته. فلا 
يمتزج الإسناد الحاصل من قبلهما مع مفهوم المسند حثى يحدث به مفهومٌ 
برزخيٌ ‏ كما لا يمتزجان مع لفظ المسند. بخلاف الإستاد الحدوثي, فِإِنّه إِنْما 
يحصل من الهيئة الاشتقاقيّة الممتزجة مع المادّة الساذجة الموجبة لتشكيلها 
بشكل مخصوص وحدوث كلمةٍ مستقلة, فكما أنْها متمّمةٌ للكلمة ومقوّمةٌ لها في 
تكله |الظاء وعد لاك جتيؤييها تع لكزي لبان وميا + ناتس تر ب يي 
الث برزخيٌ لا يصدق عليه المسمّى ولا معنى في غيره؛ بل إِنْما يصدق عليه 
حركة المسق وعدت عن :ذاه 

ثم الم أن المراد 556 المدلول للهيئة الاشتقاقيّة هو الكون الربطي, 
لا الرجوه الأصيلء كما قهت عليه بالجبير عه بالاستاد الحدوثي» فلا ينتقض 
بمثل «وجد» و« حصل» و« حدث» و«عدم» و«فقد» وأمثال ذلك مما يكون 
المبدأ فيها هو الوجود أو العدم الذى لا يقبل الحدوث بمعنى الوجود الأصيل, 
لاستحالة عروض الشيء على نفسه ونقيضه. 

وبهذا البيان ظهر أَنّ الحدوث يعمٌ النفى والاثباتء فلا ينتقض الحد 
بالأفعال المنفثة. ْ 

توضيح الحال : أنّ الإسناد الحدوثى الحاصل من قبل الهيئة الاشتقاقيّة 
ثابثٌ في الفعل مطلقاً. مثبتً كان أو منفياً. والاثبات والنفى إِنّما يرجعان إلى إثبات 
الحدث للذات ونفيه عنهء لا إلى إثبات الإسناد علد كينا طرفان للإسناد 
ونحوان منه, فالإسناد الثابت بين طرفيه إِمّا سلبٌ أو إيجابي, لا أنّه منتفٍ في 


صورة النفي, كما توهّم بعضهم وزعم أن القضايا السلبيّة قضايا مجازاً والحكم فيها 
منتفب . تعم؛ ينتفي الإسناد في الأسماء المعدودة العارية عن النسبة. حيث إن 
المتكلّم حينئذٍ لا يكون في مقام التركيب والإسناد مطلقاًء لا إيجاباً ولا سلباً. 

فإن قلت : مقتضى ما ذكرت وضع الهيئة للإسناد الجامع بين النفي 
والاثبات, فكيف يستفاد منها الاثبات عند عدم أداة النفى ؟ 

قلت : الإثبات منصرف إطلاق الاإسنادء و الل عند الإطلاق وعدم 
اقتران أداة النفى به. 

والبك فيد أ اقعران احذ اللقظلين والأنفر لامك في انان جد بيهن 
بالتشر فل عزف غته إلى الاقزاى سلب | لها عو الا عبرا اعضاو 
يصرفه عت وهو ادا الئفى:: 

قداو ملا شقن اء بولند لاض ايد ل أهويا اسه الال 
الإسناد الحدوثي الموجب لحدوث معنى برزخيّ» المعبّر عنه في لسان أهل 
العصمة ب« حركة المسمّى » وفي لسان من اقتبس عنهم ب« حدث عن ذات» 
لذ بالاقتران بأحذ الأزمنة التلاثة: كما اشتهر بين المتأشرين من أهل الفرة. 

وإذا تحقّق أَنّ فعليّة الفعل إِنّما هي بالاشتمال على المعنى البرزخي المنحل 
إلى الحدث والإسناد الحدوثي تجقق لك أن تعد ألواعد واعياة نمضا عن كفن 
إِنْما هو باعتبار اختلاف فصول هذا المعنى البرزخيء ومن المعلوم أنّ اختلاف 
فصوله لا يكون إلا باعتبار اختلاف أنحاء الإسناد الحاصل من قبل الصيغ 
المختلفة الطارئة على مادّته ومبدئه؛ لأنّ جميع الأنواع مشتركة في المادّة. وهي 
متها نصدلة الحدين من الو اعدو لدان بالحتلافها: 

إذا تحمّق لك ذلكء فاعلم أن النسبة بين الحدث والذات في الخارج 


لا تكون الاحوواته ها وهو أمد وحدانىٌ لا يكون له أنحاءٌ وأطوارٌ, وإِنّما 
تتطوّر بأطوار مختلفةٍ مترئبةٍ باختلاف نظر المتكلّم وقصده. فالطور الأوّل من 
أطوارها هو الاسناد التحقّقي المنتزع من نظر المتكلّم أصالة إلى حدوث الحدث 
من الذات من دون نظر زائد, لأنّ النظر إليه كذلك هو النظر الأَوّلي الذاتي المتعلق 
به بوجهته اولي :وف هذا النظر يتقدم الحدث على الذات؛ ضرورة ١ن‏ المتظوو 
وهو الحدوث يتعلّق بالحدث ابتداءً وبالذات ثانياً. والموضوع للإسناد على هذا 
الوجه هو صيغة الماضى بشهادة الوجدان والاطراد. 

فالففل اناي مهم الاق عرش سات المتشات اف مرعاة الاشتقاق 
اللفظي, إذ جميعها د 8 من المادّة الساذجة السارية في الصور المختلفة 
والهيئات المتفاوتة, ولا معنى لتقدّم بعضها على بعض في هذه المرحلة -أُوّل 
المشتقّات في مرحلة الاشتقاق المعنوىء لأنّ مفاده أَوّل الأطوار. 

ومن ورائه طوران مختلفان : 

أحدهما : الإسناد الاتّصافي المنتزع من نظر المتكلّم أصالة إلى انّصاف 
الذات بالحدث. فإِنّه متفرّعٌ على النظر الأوّل طبعاً. ضرورة أنّ اتصاف الذات 
بالحدث فرع حدوثه منها كذلك. وفي هذا النظر يتقدّم الذات على الحدث؛ فإن 
الانّصاف يتعلّق بالذات ابتداءً وبالحدث ثانياً. 

والآخر : النسبة التحقّقيّة الناقصة التقييديّة المنتزعة من نظر المتكلّم تبعاً إلى 
الحدوث وجعله قيداً لالحدث . 

والموضوع للإسناد الاتتصافي صيغة المضارع بشهادة الوجدان والاطراد, 
والموضوع للنسبة التحقّقيّة الناقصة التقييديّة صيغة المصدر الأوّل ك«الكتْب» 
فإنّها ناظرة إلى مجرّد تحقّق الحدث من الذات على وجه التقييد. ولذا سمّي 


00 كل 

فالمضارع والمصدر الأوّل مشتقّان من الفعل الماضي بالاشتقاق المعنوي, 
كما أن الصادر عن المصدر الحقيقى -وهى المادّة الساذجة فى مرحلة الاشتقاق 
المعنوي إِنّما هو الفعل الماضي, ا الاك اسه ل عدل الاسلن 
الحدث الصرف ولا تعدّد في مدلولها لا تكون لها في عالم المعنى إلا طودٌ واحدء 
بخلاف الفعل الماضى فإنْه لعا اقعمل .على الاسناد الذي له طرفان -الحدث 
والذات ‏ تعدّد مدلوله وترتّب عليه طوران. واشتقٌ منه أمران : فبالنظر إلى تعلّق 
الإسناد بالذات وهو جنبة الاتّصاف _اشتقّ منه المضارع, وبالنظر إلى تعلقه 
بالعوف وهو هي اعدف داع مه امد الو 

ومن وراء الاسناد الاتّصافى طوران أخران : 

احدهما :جد الدضاف بالاعداك فيدا للذاق همف عبن الحديف حسقة 
للذات وعتواناً منطقاً غليها. 

والأكر !يل الاتضاق فيز الحذكة تيف صر عو انا نطق عله 

والموضوع للأوّل صيغة اسم الفاعل واسم المفعول. والموضوع للثاني 
صيغة المصدر الثاني ك«الكتاب» فإنّها ناظرة إلى الاتّصاف بالكتب الذي هو 
فوق التحقّق, ولذا تلزم هذه الهيئة اللزوم -على ما قيل ومن هنا سمّي الموزون 
بهذا الوزن مصدراً ثانياً. 

وهنا إسنادٌ آخر من وراء الإسناد الاتصافي, وهو: الإسناد الاتصافي 
الاستقراري المتردّب عليه طوران آخران : 

أخرهنا تهنا الاتضاف الوك عن ونه الانستران ذأنا أ وعوضا قدا 
الذاتء بحت يصير عنواناً منطيقاً على الذات:. 


والأشرا دل الاتصاقالاستراري فيا انعرف نحي سير عدر انا 

والموضوع للطور الأوّل صيغة «فَعول» كطهور وصبور وشكور وهكذاء 
فإنّ مفادها اتصاف الذات بالمبداً على وجه الاستقرار فيها ذاتاً أو عرضاً بحيث 
تكون كالمركز له والموضوع للطور الثاني صيغة المصدر الثالث. وهي صيغة 
«فعالة» فإنّ مفادها الاستقرار فى الاتّصاف بالحدث ذاتاً. كالسيادة والنبالة 
والتقانة والضيائكة وهكد ا از يي بؤاسظة نقيلة صوفه لذ اوتحرفة: كا لكقارة 
والصياغة والطبابة والتجارة وهكذاء ولكئه لم يوضع للإسناد المذكور هيئة 
اشتقاقية. ولذا انحصر الفعل فى نوعين : الماضى والمضارع. 

وكا فجل الامو قلسن داتسا ا الاسناد الاتصافي الثابت في المضارع, 
فهو قسمٌ من المضارع وليس نوعاً ثالثاً. واختصاصه بإفادة البعث 7 الاقصاف 
لا يوجب جعله نوعاً ثالثاً؛ لأنّ المضارع لايختصٌ بالإخبار عن الاتّصاف وضعاً 
حتّى يقابله الأمرء فإنٌ صيغته موضوعةٌ للإسناد الاتّصافي, سواء كان في مقام 
الإخبار أم الانشاء. ولذا يصمح دخول أدوات الإنشاء عليه؛ ولو كان موضوعاً 
للإخبار لم يصمٌ وقوعه موقع الإنشاء, كما أنّ الموضوع للإنشاء. وهو صيغة 
الأمرء لا يصمّ وقوعه موقع الإخبار. وظهوره في الإخبار عند عدم أداة الإنشاء 
وفقد القرينة الدالّة عليه إِنّما هو من قبل الإطلاق لا الوضع, والوجه فيه: أن 
الإخبار عبارة عن جعل الكلام في وزان الواقع وتطبيقه عليه للكشف عنه., 
فلا حاجة إلى مؤونةٍ زائدة, فينصرف إليه بإطلاقه, بخلاف الإنشاء فإِنّه عبارة عن 
جعل الكلام لا في وزان ن الواقع بل في مقام إيجاده أو البعث عليه أو الاستفهام عنه 
أواكمية أو تيد وهكذا بافتحتاح كل من ففيوضتاته إلى آداء أوما يضزنها . 


فيش مقا كاه امون 

الأوّل : أنّ ما اختاره الكوفيّون: من انحصار الفعل في نوعين الماضي 
والمضارع واندراج الأمر تحت المضارع. أقرب إلى الصواب مما اختاره 
البصريون واشتهر بين المتأخّرين : من تثليث أنواعه وعد الأمر قسماً برأسه؛ لأنّ 
كلام الكوفيّين مبنىٌ على ما بيّناه من النظر إلى معنى الفعل وانحصار إسناده في 
التحققي والاتصافي, وكلام البصريّين مبنيٌ على ملاحظة اللفظ من تثليث هيئاته 
ومغايرة هيئة الأمر وصيغته لهيئة المضارع وصيغته, ومن المعلوم أنّ التنوّع إلى 
الأنواع لا يكون بملاحظة اللفظ فقط . 

والثانى : اشتقاق المصدر المتداول فى كلامهم المشتمل على النسبة الناقصة 
التقييديّة بالاشتقاق المعنوي من الفعل , فالأوّل منه من الفعل الماضي . والثاني منه 
من المضارع, والثالث منه من المعنى الفعلي الاستقراري الذي لم يوضع له فعل. 

والثالث : اشتقاق الفعل المضارع بالاشتقاق المعنوي من الماضي . 

والرابع : أنّ الخالص في الفعليّة والأصل فيها هو الفعل الماضي. وأنّ 
المضارع مائل إلى الاسم وبرزخ بينه وبين الفعل الماضي . 

توضيح الحال : أَنّك قد عرفت ممّا بيّناه أن المعنى الفعلي المعبّر عنه في 
لسان مهبط الوحي ا ب« حركة المسمّى » وفى لسان من اقتبس عنه ب« حدث 
عن ذات» إِنْما يتحصّل من اختلاط المفهومين : الحدث الذي هو مفهومٌ اسمي, 
والإسناد الحدوثي الذي هو معنى حرفي, والذات حارحة عن منهوهه وإنما يدل 
عليها الفعل التزاماً واستتباعاً من قبل الإسناد الذي هو جزء مفهومه. ومقتضى 
ذلك أن يكون النظر إلى الحدث أصليّاً وإلى الذات تبعيّاً. كما هو الحال في 
الماضي المنبئ عن حدوث الحدث عن ذات. وأمّا العكس _وهو النظر إلى الذات 


أوَلاً وإلى الحدث ثانياً كما هو الحال فى المضارع الدالٌ على الاتّصاف الناظر 
إلى الذات أوَّلاً وإلى الحدث ثانياً. فعلى خلاف مقتضى الفعليّة؛ لأنّ النظر الأُوّلى 
إلى الذات من شؤون الاسم, فهو برزحٌ بينه وبين الفعل الخالص ومائلٌ عنه إلى 
الاسم, ولذا سمّى مضارعا؛ لأنّ المضارعة بمعنى الميل والذكك قن حت انه 
يميل إلى الاسم ويدنو منه سمّي مضارعا, والميل والدنو أمرٌ فوق المشابهة التي 
ذكرها المتأَخّرون من أهل الصناعة وزعموا أن تسميته به لأجل مشابهته بالاسم, 
مع أَنّ إتيان المضارعة بمعنى المشابهة غير معلوم, وما توهّم كونه من هذا الباب 
فنّما أطلق عليه المضارعة باعتبار وجود معنى الدنو فيه. 

إذا اتّضح لك ما حمّقناه, فاعلم أنه يستفاد من الحدٌ الشريف مطالب نفيسة 


وفوائد شريفة : 


أحدها : أنّ امتياز الفعل عن الاسم إِنّما هو بالاشتمال على المعنى البرزخى 
بين المفهوم الاسمي والمعنى الحرفيء لا بالاقتران بأحد الأزمنة كما اشتهر بين 
المتأَخّرين من أهل الفيّ بل قد عرفت أنه لا يعقل دلالته على الزمان وضعاً 
وأو التزاماً. فصلا عن تقومه به وكوته نائزاً لعن قسيمية. 


ثانيها : أنّ اختلاف أنواع الفعل ليس باعتبار اختلاف الزمان.ء إذ بعدما 
تأت أن الفعليّة إِنّما تدور مدار المعنى البرزخى لا الاقتران بأحد الأزمنة, ظهر لك 
أن اختلاق أنواعه انما يكو بأعنار امسااف عسوطتات هذا المعنى البرزخي, 
فما اشتهر بين أهل الصناعة : من امتياز الفعل الماضي عن المضارع باعتبار اقتران 
الأوّل بالزمان الماضي نا واقتران الثاني بالحال أو الاستقبال كذلك؛ في غير 


وول على فساذها ركمو سانا إلى :ها عرفة وضوء اخ + 

الأوّل : أنه لو كان كذلك لزم ارتفاع الميز بينهما إذا تجرّدا عن الزمان 
وصحّة استعمال إحدى الصيغتين موضع الأخرى ووفاء كل منهما بما تفي به هي , 
وبطلان اللازم بمكان من الوضوح, أترى أن تجرّد الفعل عن الزمان لوقوعه موقع 
الإنشاء -على ما هو التحقيق من تجرّده عنه حينئذ ‏ يوجب عدم التفاوت بين 
الصيغتين وكون أحدهما بمعنى الآخر في جميع الخصوصيّات ولا فرق بينهما 
أبداً ؟ كلا ثم كلاء فإ «رحمك الله» ناظدٌ إلى تحقّق الرحمة من الله. سواء وقع 
موقع الإخبار أم الإنشاء. كما أن « يرحمك الله » ناظرٌ إلى اتّصافه تعالى بالرحمة, 
سواء وقع موقع الاخبار أم الانشاء؛ فالصيغتان متفاوتتان دائماً ولا تتّحدان أبداً. 

والثاني : أنّه لو كان كذلك لزم انقلاب أحد النوعين إلى الآخر بانقلاب 
الزمان المقترن به فى مثل «إن ضربت» و«لم تضرب» ونحوهماء وفساده من 
أوائل البديهيّات التي لا تخفى على من له أدنى مسكة. 

وتوهم أن النوعيّة تدور مدار الاقتران الوضعي لا الاستعمالي أوضح 
فساداً؛ ضرورة 2 تقسيم الفعل إلى نوعيه الماضي (النشارة نما هتى باعتبار 
معناه لا لفظه, فإذا تجرّد عن معناه الأصلي في مرحلة الاستعمال لا يعقل بقاء 
النوع الأصلي المستند إليه. وإلا لزم تقوّم النوع بالفصل الزائل. 

والثالث : أَنّه لو كان كذلك لكان صيغة المضارع أحقّ بالعقود والإيقاعات 
من صيغة الماضي, مع أن أهل اللسان مطبقون على استعمال صيغة الماضي فيها, 
وأكثر الفقهاء حكموا بتعيّتها لهاء وعذّلوه بأنّها أصرح من صيغة المضارع وغيرها 
من الصيغ . 


بيان الملازمة : أنه لو انحصر الميز بين الماضي والمضارع في اقتران الأُوّل 
بالزمان الماضي والثاني بالحال أو الاستقبال كما يظهر من كلمات المتأخّرين 
من أهل الستاعة لكان المضارع أقرب من الماضي إلى الإنشاءء لوقوع المعنى 
الإنشائي في زمان الحال: فيناسبه صيغة المضارع الدالّة على زمان الحال أو 
الاستقبال بزعمهم دون صيغة الماضي الدالة على الزمان الماضي بزعمهم, فأنسبيّة 
صيغة الماضى من المضارع وأصرحيّتها للعقد والاإيقاع إِنّما 5 على ما حقّقناه : 
من دلالة صيغة الماضي على تحقّق الحدث من الذات ودلالة صيغة المضارع على 
الاتّصاف به لأنّ الشخص في مقام العقد والإبقاع إِنّما يكون نظره إلى وقوع 
العلقة في الخارج, لا إلى اتّصافه به. كما هو ظاهر. 

والرابع : أنه لو كان كذلك لكان الماضي أحقّ بدخول «لم» عليه من 
المضارع. 

وعد الملاومة :اند لو لم يختلف الماضي والمضارع في كيفيّة الإسناد 
وانحصر الفرق بينهما في اختلاف الزمان المأخوذ فيهما لم يكن وجهٌ لاختصاص 
كلمة «لم» بالمضارع حيئئذٍ؛ لأنّ مفادها حينئذ لا يكون أزيد من نفي الإسناد 
الحدوثي في الزمان الماضي, فيصير الماضي حيئئذٍ أحقّ بها من المضارع, 
فاختصاصه بها يكشف عن افتراقه عن الماضي في كيفيّة الإسناد التي باعتبارها 
تختصٌ كلمة «لم» به دون الماضي. وهي لا تكون إلا الاتّصاف, فكلمة «لم» 
لنفي الاتّصاف أَزلاً؛ ولذا 00 انسار ويكون مفادها النفي في الزمان 
الماضي . 

فإن قلت : اختصاص المضارع بها لا يدل على ما ذكرت لجواز أن يكون 
ذلك باعتبار أن مفادها قلب الزمان المستقبل ماضياً مع النفي. فلا يصلح لها الفعل 


العاطن الندة مور القلت إلى الزامان الغاطى قي 

قلت الملب زتها عمق المبائق القانو يه /ة كبرل لذ بكرن ملع الباق 
وإنْما هو من اللوازم المترتّبة على إفادة الحرف معنىّ مخالفاً لمدخوله في معناه 
الحقيقى او الإطلاقى. فيقلبه إلى المعنى المجازي أو خلاف منصرف إطلاقه, 
فلا وجه لما بوهم من أَّد من المعاني» اغتراراً بظاهر'تعبير أهل الصناعة :مسن 
أنها لقلب المضارع ماضياً. ْ 

والحاصل أنّ صيغة المضارع بشهادة الاطراد في موارد استعمالاتها تدور 
مدار الاتصاف بالحدت:.ولا تنفك عنه أبدأ اقتزنت بالزمان أم لأ: كما أن ضيغة 
الماضى :تدوز هذار تحقق الحدت :من الذات اقتزتت بالزمان آم لا:ولذا ترى أن 
البواوه مطلت هن اهل الديات : 

فمنها : ما لا يصلح فيها إِلَا التعبير بالمضارع, كقولك : «من» لمن يعقل, 
و «ما» لما لا يعقل, وكقوله تعالى :8 آيَاتُ لِقَوْم يَعْقَلُونَ 74" أو ١‏ يَعْلَمُونَ 74" 
وكقوله َل : «رجل أفتى وهو لا يعلم »!' وهكدًا من الموارد المضاهية لها. 

ومنها : ما لا يصلح فيها إلا التعبير بالماضى, كالعقود والإيقاعات. 

ونيا نارطك سيوج كتراات ب وورسوافا ا ننه و ريطيك التي 
مقام الدعاء. 

مع اشتراك الجميع في عدم الاقتران بالزمان واختلاف الموارد في 
اختصاص بعضها بتعبير دون آخرء وصلوح بعضها للتعبيرين ليس إلا باعتبار 


(1) سورة الأنعام: 41. 
(؟) بحار الأنوار /ا8 : »08٠‏ الحديث 9. 


اختلاف نظر المتكلّم فيهاء إن النظر في الأمثله الأوّل وما ضاهاها ليس إل إلى 
الاتصاف بالحدث, والتعبير بالمضارع فيها يساوق التعبير باسم الفاعل. والنظر 
إلى مجرّد التحقّق لا يلائمها كما لا يخفى ؛ ولذا لا يصمح التعبير بصيغة الماضي فيها. 
وكا العقود والإيقاعات فالنظر فيها مقصورٌ على وجود العلقة في الخارج, 
ولأانظر فنها إلى المنس إل على :وه الآلثة المخضنة: وَلذَا لآ تناسبها التعبير 
بصيغة المضارع الناظرة إلى الذات ابتداءً وإلى وجود العلقة منها ثانياً. وأا الثالث 
-وهو مقام الدعاء -فصالمٌ للنظرين, ولذا يجوز فيه التعبيران. 

ومقنا "يكن اتنا ممم الدروف الدالةاعلى ضفات الفاعل دمن ميته 
وتكلّمه وخطابه على مادّة الفعل المضارع المسمّاة بحروف المضارعة 
تر ها عنها في الماضي.ء وكفاية النسبة الاقتضائيّة في صدق المضارع وعدم 
صدق الماضي إلا بالفعليّة فنك تقول : «هذه الشجرة تثمر» و «هذا الدواء ينفع 
أو يضرّ» و«السمّ يقتل» وإن لم يتحقّق منها المبادئ. ولا يصمّ لك أن تقول : 
«هذه الشجرة أثمرت» و «هذا الدواء نفع أو ضرٌ» و«قتل السم» إلا بعد تحقّق 
المبادئئ المذكورة منها. 

توضيح الحال : أنّ انّصاف الذات بالحدث كما يتحقّق بالتلبّس الفعلي 
يتحقّق بالتلبّس الاقتضائي بحيث إذا جامعت الشرط وفقد المانع والمزاحم تحقق 
منها فعلاً. بخلاف تحقّق الحدث من الذات فإنّه لا يصدق إلا بعد الحدوث فعلاً. 

فإن قلت ؛ لولم يقثرن الفعل بأحد الأزمنة وضعاً حثى التراما .كما ورتب 
لزم عدم دلالته عليه وعدم اختلاف الفعلين في الزمان المدلول عليه؛ مع أن دلالته 
عليه واختلاف المدلول عليه فيهما ظاهرة جداء ضرورة دلالة الفعل الماضي على 
الزمان الماضي ودلالة المضارع على زمان الحال أو الاستقبال. 


قلت : عدم اقترانه به وضعاً لا يوجب انتفاء الدلالة رأسأً لعدم انحصارها 
في الوضعيّة, فإنّها كما تستند إلى الوضع فقد تستند إلى الإطلاق أو الانصراف 
لخصوصيّة من الخصوصيّات الموجبة له. ودلالة الفعل على الزمان حيثما ثبتت 
نما هي من باب الانصراف . 

فأقول موضحاً للمقال مزيداً على ما عرفت :إن دلالته عليه لو استندت إلى 
الوضع وتقوّم المعنى الفعليبه لاطّردت في موارد استعمالاته مع أن فعل الإنشاء 
عسواء كان وضعا كندل الأمر أو استعمالاً كفعل الماضي والمضارع المستعملين 
في مقام الدعاء أو العقود أو الإيقاعات _لا يدل على الزمان أصلاً. وهكذا الأمر 
فى الأفعال الواقعة قيداً لنسبة أخرى, ك«كان زيد أكل أو يأكل» وقوله تعالى : 
ف وَجاوُوا أثافة عناء تشكون هالا انها اع بجو عن الوزا فيلا 
لا يتفاوت مدلوله من حيث الزمان حيئئذ باختلاف التعبير عنه بصيغة الماضى أو 
المضارع. ْ 

لا يقال : الفعل حينئذٍ يدل على زمان الحال, غاية الأمر أن الحال حينئزٍ 
هى حال النسبة لا النطق. 

ْ لأا شرل هال السبة لشت زمابا بن الأوحة التلانة حكن مسمنا دم 

الفعل؛ لأنّها عبارةٌ عن مقارنة القيد للمقيّد. وهي إِنّما تستفاد من جعله قيداً 
للنسبة, لا من نفس الفعل كما هو ظاهر. 

وإن كان خبريّاً فإن صادف الإخبار وقوع المخبر به في الخارج ينصرف 
إلى زمان الحال؛ سواء كان ماضياً أم مضارعاًء ولا يتفاوتان حينئذٍ في المدلول 


(1) سور وس 1ك 


عليه؛ ألا ترى أن قولك : «جاء زيد أو يجيء» مقارناً لمجيئه. ينصرف إليه 
ولا يستفاد منه مجيء آخر ماضياً أو مستقبلاً. وإلا فإن كانت المادّة من الموادٌ 
الغير القارّة ينصرف الفعل الماضي بمقتضى الإخبار عن تحمّق الحدث وعدم 
مقارنته لإخباره إلى سبق حدوثه على زمان الإخبار, سواء كان سبقاً زماتاً 
ك« ضرب زيد» أم لاء نحو «مضى الزمان» و«خاق الله الزمان» وينصرف 
المضارع حينئذٍ بمقتضى المقابلة إلى اللحوق والاستقبال. 

فتبيّن بما بيّناه غاية التبيّن : أَنّ المستفاد من الفعلين حيث يستفاد إِنْما هو 
التق والمقارتة واللحوىتنواء كان الحدت واقعاً فى الزمان آم لأ..وهى انما 
تستند إلى الانصراف لا الوضع, فما اشتهر بين الفنعا خريج من أهل العربيّة 
وأرشلوة وال اليلنات كتين ذلذة الفبل عل احر الا ذه الرلاله اص 
فاسد من وجهين : الأوّل : استنادها إلى الانصراف لا الوضع حتّى تكون على 
ونقة ا اتسين اد الالتزام. والثاني و المذلول عليه متهن السيق .ان المقار يهاو 
اللحوقء لا أحذ الأومئة الثلاثة. 


ثالفها : أن المدلول المطابقى للفعل المتظيق غليه تحركة المسكى يكون فغلاً» 
مَتَرووة أن الشركة فعل المعضة كه قالسين عن المتية غته نو الفعل #المتره عن 
حقيقته -كما عبّر به أمين الوحي علد -أوفى من تعبير أهل النظر عنه ب «الكلمة» 
الجامعة بين الأنواع الثلاثة العارية عن إفادة خصوصيّة من خصوصيّات الفعل. 

وقد كشن ساثناء أن ما امتهر بين أهل القبتاعة سن أن ميمه بالتغل 
تسميةٌ للشيء باسم مدلوله التضمّني وهو الحدث _في غير محله, مع أَنّ الحدث 
النأشوذ مله القغل قن يكون ففلاً كالضرب» وقد يكون ضفة كالعلمة وقد يكون 


عدماً مظلقاً أو ضاق كالندء والفقد:والشكوى وها قلا يتطق عليه الففل 
ذاتفأ وإنما النتطيى عليه هق المدلول المطاقن المركي من الحدث والابنفاد 
الحدوثي المنطبق عليه عنوان حركة المسمّى . 1 

ومن الغريب ما ذكره بعضهم في وجه تسميته بالكلمة عند أهل النظر : يأنّها 
من الكَلْم . وهو الجرحء كأنّها لما دلت على الزمان, وهو متجدّدٌ ومتصرّمٌ, تكلّم 
الخاطر يتعثر معتاها. 


رابعها : أنّ الفعل مبنيٌ للفاعل أبداًء ولا يكون لنا فعلٌّ مبنٌ للمفعول, 
كما توهّمه أكثر أهل الضباعة: 1 

توضيح الحال : أنّه كما ينطبق عنوان الفعل على المعنى الفعلي المركب من 
الحدث والاسأه الحدوى باعتا ر انطناق عتوا ن تحركة السقق عه في اللحاظ 
الحنى السيظ : كذلك 0 على طرفه وهو المستّى المتحرّك والفاعل, 
ولا يمكن التفكيك بين العنوانين بأن ينطبق أحدهما دون الآخرء غاية الأمر أن 
الحركة على نحوين : قياميّة ووقوعيّة, فكما أن «زيد» في «ضرب زيد» طرفٌ 
للضرب المسند بالإسناد الحدوثى الصدوريء وينطبق عليه عنوان الفاعل 
والمتحك كما لد لزيد الفعلي عنوان الحركة, فكذلك «عمرو» في 
«ضرب عمرو» طرفٌ للضرب المسند بالإسناد الحدوثي الوقوعيء وينطبق عليه 
عنوان الفاعل والمتحرّك كما ينطبق على المفهوم الفعلى عنوان الحركة. 

فما ذهب إليه العلامة المخشري والشيخ عبد القاهر : من أن المرفوع في 
الفعل المجهول فاعلٌ. في غاية الجودة ونهاية المتانة, وليس مجرّد تغيبر 
اصطلاح . 


ولا ينافي ما بّناه كون «عمرو» في تركيب آخرء وهو قولك : «ضرب زيد 
غعروأ» متمولا: الاغري أن الكون فى قولك «ماتكنين الكوز» فاعل بانعاتهه امع 
أنه مفعولٌ في قولك : «كسرت الكوز». 

فما ذهب إليه الأكثر : من التعبير عن المرفوع في الفعل المجهول ب« مفعول 
ما لم يسم فاعله» فاسدٌ. 

وأفسدة الغعير عته ب «التاتن عن القاغل »لذن التعل المتجهول ل" يطلب 
إلا الطرف للإسناد الوقوعي, فهو أصيلٌ في هذا التركيب. لا نائبٌ عن أمر آخر. 


خامسها : أن استتار الفاعل في الفعل واجبٌ في جميع صيغه وأنواعه. لأنّ 
مرجع استتاره إلى استفادة طرف الحركة وهو المسمّى من الفعل. وهي من 
مقوّماته ومحقّقاته, ونبّه عليه مهبط الوحى عَْةِ بإضافة الحركة إليه في الحدٌ 
وتتميم الحد به. ْ ْ 

كشف الحال : أن المعنى الفعلى -كما عرفت مركّبٌ من الحدث المدلول 
ملنعيه قت وين تدووالانتاده دوا الماك فاه عد وتظام قسظة 
لدلالة على المسند إليه ويستلزمه من قبل دلاتنه على الإسستاد. ضوورة أن 
الإسناد متقوّمٌ بطرفيه, فإن كان متحقّقاً من قبل الهيئة التركيبيّة المتقوّمة بطرفيها 
فلا استتا ل ل ا ل 
وإن كان متحقّقاً من قبل الهيئة الاشتقاقيّة المتقوّمة بالمادّة فقط يستتر الطرف 
الآخر وهو المسند إليه في المسند حيئئذٍ لفهمه منه تبعاً واستلزاماً. والتعبير عن 
وهبتنا دقدمن السدل بامشازة قد هب تيم كان اقهات كدهها واتعرانا: 

فاستبان بما بيّناه غاية الاستبانة : أن الفعل لا ينفكٌ عن الدلالة على الفاعل 


المعبّر عن كيفيّة دلالته عليه باستتاره فيه, فالمذكور بعد الفعل مفتّد أو موُكدٌ 
للفاعل المستتر, لا إبرارٌ وإظهارٌ له 

فما اشتهر بين أهل الصناعة : من التفصيل بين صيغ الأفعال والحكم 
بوجوب الاستتار في سئّة مواضع أو سبعة أو ثمانية» وبجواز الاستتار وعدمه في 
صيغتين : المفرد الغائب والمفردة الغائبة, وعدم كون الفاعل إلا بارزاً في سائر 
الصيغ . باطلٌ جداً. 1 

ثمٌ إن لواحق الأفعال التي زعموها ضمائر بارزة متّصلة وفواعل للفعل 
حروفٌ مبيّنةٌ لكيفيّة الإسناد إلى المسمّى ومتمّمةٌ لصيغ الأفعال المصوغة للمتكلّم 
أو المخاطب أو المخاطبة وهكذاء ولو كانت أسماءً لما اختلفت صيغ الأفعال بها 
ولكانت مفسّرة للفاعل المستفاد من الفعل مبهماً؛ مع أنه من الواضح أنّ المستفاد 
من هذه الصيغ ابتداء إنْما هو الفاعل المعيّن. 

وقد كت ما كياءت انها قماد ا ذم إلبه اكثر أعل الضباعة وين تشثل 
الخبر المشتقّ ضمير المبتدأ واستتاره فيه, لأنّ الإسناد فيه إِنّما يأتي من قبل الهيئة 
التركيبيّة المتقوّمة بطرفيهاء فلا يستتر أحد الطرفين في الآخرء مع أنّ استتار 
المي فيه إن كان.نن تابحنة الاستتاد العرى از لسارم ور احير حاف كا 
-كما نسب إلى الكوفيّين ‏ وإن كان من ناحية النسبة الناقصة التي تتكفّلها صيغة 
المشتقّ لزم استتاره فيه ولو لم يكن خبراً. فالتفصيل كما ذهب إليه أكثرهم في 
غاية السخافة. 


تنافيها + ا السكر قن القبل اتنا فى الشنكى ‏ هكهما كان أو معنا 
لما عرفت : من أنّ مرجع استتار الفاعل فى الفعل إلى استفادته منه تبعاً واستلزاماً. 


ناض :لساك عد ان رن الاجم 8 نسل ائداه ع 
خركة المسكى لا خركة الاسم فالتعبير:عنة بالضمير الذى هومن مقولة اللفظ 
والكلمة استعارةٌ كما صرّح به بعض أهل الصناعة, ونبّهوا عليه بجعله قسيماً للّفظ 


سابعها : عدم حاجة المستتر الغائب إلى مرجع لما تبيّن لك : من أنّه من 
مقولة المعنى» والتعبير عنه بالضمير استعارة لا تحقيق» فلا حاجة له إلى مرجع , 
وما المحتاج إليه هو الضمير التحقيقي. 

فما قيل : من أن الضمير المستتر في الفعل راجمٌ إِمّا لمذكور نحو «زيد قام» 
و«هند قامت» أو لما دلّ عليه الفعل نحو «ولا يشرب لخي سر ينوا وهو 
مون أىنولا بشرت«الشارى: أو تنا دل عليه الجال الشاهدة عر كلد إذا 
بَّتِ الات 14" أي بلغت الروح. في غير محلّه. 

والتحقيق أن يقال: إن العسشتر فى الفغل الغائب لشاكان 3اتا مبهمة فان لم 
يتمق الفرض بتعبينه اكتفى بالفعل -كما في الحديث - وال فإن دلّ على التعيين 
الخال الممتاهدة أو قرينة أحون اكشن 5 ولاقو عي اقسي و ناس اد 


هنا حر تكو دز يد قام» و«قام زيد». 


ثامنها : استحالة ذكر الفاعل وحذفه, لما عرفت : من أن الفاعل مستتدٌ فى 
الفعل أبدأ وليس من مقولة اللفظ حبّى يقبل الذكر أو الحذف. 


.؟5١1: سورة القيامة‎ )١( 


فما ذكره بعضهم : من عدم جواز حذف فاعله إلا في صورةٍ واحدة. وهي 
اقل قل الجساعة الموكدة بالنوى كان الميو فيه يولافا واتلئن نه اله عليه 
وليس مستتراًء فاسدٌ من وجهين : 

الأوّل : جعل «واو الجمع» ضميراً,.فع أنك :قد عرفت أن لواخق الفعل 
حروفٌ مبيّنة لكيفيّة الإسناد. 

والثاني : حكمه ببروز الفاعل وعدم استتاره؛ فالمحذوف في المقام إِنْما هو 
علامة كون الفاعل جمعاً مع بقاء الضمّة الدالّة عليه. ْ 


تاسعها : أن الفعل بنفسه مع قطع النظر عن تركيبه مع لفظٍ آخر مفيدٌ وكلامٌ 
تام؛ لما عرفت : من أن مرجع مدلول الفعل وهو حركة المسمّى ‏ إلى الحدث 
المسند بالإسناد الحدوثي إلى ذات ماء فهو بنفسه يفيد مفاد المركّب التام, غاية 
الأمر أن الإنباء عن المسند إليه وهو طرف الحركة إِنّما هو على وجه الاستتباع 
والالتزام, لا على وجه المطابقة والتضمّن. 

فما توهّمه أكثر أهل الصناعة : من الملازمة بين الافادة والتركيب التام وأنّ 
الفعل إِنّما يفيد باعتبار تركبه مع فاعله تيناع كدير اشر » أو بارزاًك «قمت» أو 
ظاهراً ك «قام زيد» في قير عله لآ الاقادة السااعدون نندان الاسيتاد الناء 
المتحّق من الهيئة التركييئة مره نحو «زيد قائم» ومن الهيئة الاستقاقية تارةٌ 
كما في الأفعال, فلا وجه لحصره في الأولى. 

مع أنّ الذي تكلفو ه لإرجاع القسم الثاني إلى الأوّل في غاية السخافة 
والوداءة#المااتتن لف من أن الناعل :سح فن النعل ابداء والظاهر إثما قشر 
المستتر أو يؤكّدهء فليس الظاهر طرقاً للتركيب التام حتّى يتحقق الإفادة به 


وبالطرف الآخر, والبارز ليس اسماً حتّى يصلح لوقوعه طرفاً للتركيبء وإِنّما هو 
حرف يبن كيفيّة الإسناد ومتمّمٌ لصيغة الفعل, مع أنّه لو صلح لذلك فهو مفسّر 
للمستتر كالظاهر. لا طرف للتركيب التام. وأمًا المستتر فليس افظأ حتّى يتركب 
الكلام منه ومن الفعل, لما ظهر لك : من أنه معنى مستفادٌ من الفعل التزاماًء والتعبير 
عنه بالضمير استعارةٌ» فهو حاصلٌ من قبل إفادة الفعل وإنبائه. ومن المعلوم أن 
ذلك إننا يكؤن' بعد ضدورة من المتكلم في مقام الإفادة والاستفادة واستعماله في 
مناه فلوحاد.ووقم فى عرض الفعل ورك امعه لقوضن الاقآدة والانياد [رمتقدمد 
علق ننسة والحاضل أن ويكوه السبسن يمقتضى كوه معن سنشفاة | مى الفتعل 
متأخُرٌ عن إفادته وتابعٌ لهاء فلو تقدّم على هذه المرحلة ورب معه لتحصيل 
الآقادة ازع الور الخال المرتعن لتقليه على لقن بمرتسية: 

وبما بيّناه تبيّن لك : أن النسبة بين الكلمة والكلام من النسب الأربع هي 
العموم والخصوص من وجه؛ لاجتماعهما في الفعل, وافتراق الأوّل عن الثاني في 
الكلمات المفردة الغير المفيدة. وافتراق الثاني عن الأُوّل في المركّبات التامّة 
المفيدة. 


عاشرها : فساد جعل «ضرب» في قولك : «زيد ضرب» جملة صغرى 
والمجموع جملةَ كبرى؛ لما تبيّن لك أنّ المستتر في الفعل إِنّما هو المسمّى 
المستفاد من الفعل تبعأ والتزاماً فلا تركيب له مع الفعل حتّى يصير المركّب جملة 
صغرى لوقوعه خبراً عن الاسم المتقدّم, والمجموع كبرى. مع أنّ وقوعه خبراً عن 
الاسم المتقدّم باطلّ لا أصل له؛ لعدم تطرّق الاسناد فيه والخبر لا بد أن يكون 


*َ 


توضيح الحال: أنّ الإسناد ينحصر في أقسام ثلاثة : اتَحادىٌ متحمّق من 
قل الوية اقيق نمو وو دقانو وحدونة مستة عن فيل اليه الاششافة 
الفعليّة نحو «قام زيد» وإضافيٌ متحمّقٌ من قبل حرف الجر أو ما بمنزلته نحو 
«زيد في الدار» و «ضربي يوم الجمعة». 

ولا يتطرّق فيه شي من الأقسام الثلاثة, إذ لا يتّحد الفعل مع الاسم 
ولا يصمٌ حمله عليه بالضرورة, وإلا لصم قولك : «جاء قام» مكان «جاء زيد» 
كما يصمٌ قولك : «جاء القائم» مكان «جاء زيد» ولا إضافة له إلى الاسم المتقدّم 
بتوسشّط حرف الجر أو ما بمنزلته, كما هو واضح. 

وأمًا انتفاء الحدوثي فأوضح ؛ ضرورة أنّ المعنى الفعلي المشتمل على 
الحدث والإسناد الحدوثي لا يقبل الحدوث من شيء, مع أن الإسناد الحدوثي 
إِنْما يتحقّق من قبل الهيئة الاشتقاقيّة لا التركيبيّة. فالاسم المتقدّم كالمتأخّر إِنّما 
فكو اسع ولا هتاف التريين باخبلات تدي الأنم وتاشيوء دكا احفازة 
الكوفيّون _وقد فصّلنا الكلام فيه في أساس النحو وشرحه. 


حادى عشرها : أنّ المستتر فى فعل الغائب لابهامه وعدم تعيّنه فى حكم 
النكرة: والتعين عند ب ظوين لقن 4 اهار +0 رومض مسولة تعر فد أو يو 
حكمهاء فإنّ تعريف ضمير الغيبة إِنْما هو من جهة تضمّن المعنى الحرفي. وهي 
الاشارة العهديّة. وصيغة الغائب لا تتكفّل الاشارة العهديّة, وإِنْما تبيّن اللاسناد 
فقط. 


ثاني عشرها : أنّهِ يجوز تفسير النكرة وتبيينها بالمعرفة, لما اتنّضح لك : من 


أن المستتر في فعل الغائب في حكم النكرة. ومع ذلك يجوز تفسيره وتبيينه 
اعد 


ثالث عشرها : فساد جعل نحو «أكرمني وأكرمت زيداً» و«نعم رجلاً 
زيدٌ» من باب عود الضمير على متأخُّر لفظاً ورتبة» لما تبيّن لك : من أن المستتر 
ليس ضميرأً والتعبير عنه بالضمير استعارة» فلا يحتاج إلى برج حي يكون 
متقدّماً أو متأّراً. وما يتوهّم أنّه مرجم للمستتر فإِنّما هو مفسّرٌ ومبيّن له. ففي 
المثال الثاني اكتفي في تفسيره بالتمييز عنه, وفي الأوّل بالاسم الواقع في تركيب 
آخر مع دلالة المقام عليه. 1 


رابع عشرها : أنّ.المفسّر للفاعل المستتر في الفعل لا بدّ أن يكون اسماً 
محضاً أو ما بمنزلته. من غير فرق بين أن يكون مفسّراً لفاعل الفعل المعلوم أو 
التجؤول؛ لأن المبتعر في التمل أبداً كما نطق يد الخد إنما هو التنهوم الستقل 
الاسمي الذي عبّر عنه بالمسمّى معرّفاً. فالمفسّر والمبيّن له لا بد من أن يكون 
كذلك . 

فما اشتهر بين أهل الصناعة : من التفصيل بين فاعل الفعل المعلوم وفاعل 
الفعل المجهول المعبّر عنه ب «النائب عن الفاعل» و «مفعول ما لم يسمّ فاعله» 
وتجويز وقوع المجرور نائباً عن الفاعل مع عدم جواز وقوعه فاعلاً للفعل 
المعلوم؛ في غير محلّه ؛ لأنّ الفاعل في الصورتين لا بدّ أن يكون اسمأ محضاً. 


توضيح الحال : أنّ فاعل الفعل مطلقاً مسندٌ إليه للحدث بالإسناد الحدوثى 
قياماً أواوقوعاً والإننتاة ليه مق خواصٌ التعتى الاستمى الضتريم: فكتما أن 
المجرور لا يصممٌ وقوعه فاعلاً للفعل المعلوم بواسطة المعنى الحرفى الحادث فيه 
بحرف الجرّ, فكذلك لا يصمٌ وقوعه فاعلاً للفعل المجهول. 

فالصواب ما اختاره ابن درستويه والسهيلي ومن تبعهما : من عدم وقوع 
المجرور نائباً عن الفاعل» وأنّ ما يتوهّم منه نحو : « وَلَمَاسْقِط فِي أُيْدِيهِمْ 74 
فالناتن طتمور الصدو تعض أن القعل سند إلى شين النضدن واقص من 
تفسيره بفهمه من الفعل . 

فإن قلت : مرجع إسناد الفعل إلى المصدر إلى إسناد الحدث إلى نفسه, وهو 
غير معقول؛ ضرورة استحالة وقوع الشيء على نفسه. 

قلت + إننناد العدتك إل اشيم عي فقول تحفقا..ولكن كنانة عن تحتق 
وقوعه وتنبيهاً على اهتمام المتكلّم ببيانه جائدٌ لا مانع له. 

فإن قلت : الجملة تقع نائبة عن الفاعل فى باب القول بالضرورة؛ بل يجب 
أن مكون كذلك :.والحملة [5 تكرن منهوما سفئلاً ابنيتاً لاشتمالها علن:الاسناد 

قلت : الجملة إِنّما تقع نائبةَ عن الفاعل فى باب القول باعتبار لفظها ؛ ضرورة 
أذ النقول إنّما نهو الفط ل البسنى: والتعملة إذا أريد متها لنظها قو مفهوة مستفل 
اسمي وتكون بمنزلة الاسم؛ ولذا يجوز وقوعها حيئئذٍ مبتداًء كقولك : «لا حول 
ولا قوّة إلا بالله كنرٌ من كنوز الجنّة». 


.١59 : سورة الأعراف‎ )١( 


خامس عشرها : أن كل فعل لا بدّ له من فاعل, ولا يجوز خلوّه عنه. 

وضع الغالرة أئه كنا جحي الشركة القدلعلرن النتهو الددر يجين 
الحدث والإسناد الحدوثي, فكذلك ينطبق المتحرّك والفاعل على المسمّى الذي 
أسند إليه الحدث المذكور ووقع طرفاً له. ولا يعقل أن ينطبق أحد العنوانين على 
أخذهما ولا ينطيق الغنوان الآشر علن الآخر. 

فما اشتهر بين أهل الصناعة : من أنّ الأفعال الناقصة وأفعال المقارية 
لا فاعل لها وأنّ المرفوع بها اسمٌ لها كما أن المنصوب بها خبرٌ لها وأنّ تسمية 
المرفوع بها فاعلاً والمنصوب بها مفعولاً إِنّما هو على وجه التجوّزء في غير محلّه ؛ 
إذ لا يعقل ثبوت فعل لا فاعل له فالمرفوع بها فاعل تحقيقاً؛ وتسميته بأنّه اسم 
لها فاسدةٌ. والمنصوب بالأفعال الناقصة حال لازمة, ولا ينافى لزومه مع كونه 
خالا .وأا المتضوت باففال النقارية حمل وسواها 0000 فصّلنا الكلام 
فيهما في أساس النحو وشرحه. 


سادس عشرها : أن الذي سمّوه «مفعولاً به» مفعولٌ حقيقة من دون صلةٍ 
وقيد. 

توضيحه : أنّك قد عرفت أنّ المفهوم المركب من الحدث والإسناد 
الحدوثي يكون فعلاً حقيقة باعتبار صيرورته حركة لمسمّى , والتعبير عمّا أنبأ 
عنه ب «الفعل» إِنْما هو باعتبار مدلوله المطابقي لا التضمّنى. وهو الحدث. 
فالمفهوم المركب لما صار فعلاً حقيقةَ من جهة انطباق عننوان الحركة صار 
المتحرّك بها فاعلاً. أي مُنشْئاً للحركة, وما وقع عليه الحركة مفعولاً تحقيقاً. 


فما اشتهر بينهم : من أَنّ المفعول تحقيقاً بلا صلة وقيد هو المصدر الذي 
سمّوه «مفعولاً مطلقاً» وأنّ ما وقع عليه الفعل مفعولٌ به. غفلةٌ واضحة. 

والذي أوقعهم في هذا الوهم أخذهم الفعل بمفهومه اللغوي مطلقاً. وهو 
الأجاد فراو انان التنفزل عسي المركوالة جلف ال عل لفوت اد لامفادرة 
بين الفعل والمفعول حينئذٍ في الخارج, ولذا يطلق المصدر في أمثال هلاه المناكة 
حقيقة على المفعول, كإطلاق الخلق على المخلوق: والصنع على المصنوع, 
واللفظ على الملفوظ . والنطق على المنطوق, فحكموا يعدم صحّة إطلاق المفعول 
-بلا صلة إلا على المصدرء وأنّ ما وقع عليه الفعل مفعولٌ به. ولم يتنيّهوا أن 
إرادة المفهوم اللغوى بإطلاقه لا يناسب المقام, وإِنّما المناسب إرادة المفعول 
اللاعوة نع القال العراجي ةيرجه اساي 

فاتّضح بما بيّناه أن المفعول حقيقةً إنْما هو ما وقع عليه الفعل, وسائر 
المنصوبات التى سمّوها مفاعيل سوى المفعول المطلق يحتاج إلى صلة, وأمّا 
المفعول المطلق فالصواب تسميته ب«المصدر». 

بل التحقيق انحصار المفعول في ما وقع عليه الفعل» وسائر المنصوبات 
خارجةٌ عن سلسلة المفاعيل رأساً. أمّا الذي سمّوه «مفعولاً مطلقاً» و«مفعولاً 
لأجله » فمندرج في التمييز عن النسبة ورافع للإبهام الناشئ عن النسبة في 
المسند, وما الذي سمّوه «مفعولاً فيه» فمنصوبٌ على الظرفيّة, سواء كان عمدة 
في الكلام أم فضلة, وأما الذي سمّوه «مفعولاً معه» فهو معطوفٌ منتصب لأجل 
إفادة المصاحبة, وقد استوفينا الكلام فيها في محلّه. 


سابع عشرها : عدم تتطرّق الحقيقة والمجاز في الفعلء لأنّهما فرع 


الاستعمال في ما وضع له وغيره؛ ومدلول الفعل وهي ححركة المسمّى -كما 
عرفت - ينحل إلى الحدث الذي هو مفهومٌ اسمي مدلولٌ عليه بمادّته والإإسناد 
الحدوثي الذي هو معني حرفي متحمّقٌ بهيئته. فالموضوح إِنّما هو كلّ من مااته 
وهيئته لا مجموعهما, كما أنّ الموضوع له كلّ من المعنيين لا مجموعهماء مع أنَّ 
الهيئة لا وضع لها كوضع المادّة. لأنها وضعت آلةَ لإحداث الإسناد لا بإزائه, 
فليس للمجموع استعمالء وإِنّما المستعمل هو المادّة فقط. والهيئة متكمّلة لكيفيّة 
استعمالهاء فلا يجريان في الفعل حقيقة وإِنّما يجريان في مادّته ويوصف بهما 
الفعل باعتبارها. 


ثامن عشرها : عدم انّصافه بالكلية والجزئيّة؛ لعدم انّصاف معناه بهماء 
لما تبيّن لك مراراً: من اشتمال المفهوم الفعلى على المفهوم الاسمي والمعنى 
الخرفى وكته يرؤخاً بيتهما »ويح المغلوم أن العتى الخرفق بالقنةم استقلاله- 
3 تعن بهذا ذالم كييك رقن اشر ألا لا صل للاتساتة وها انا 
اضمحل جنبة المعنى الحرفي في جنبة المفهوم الاسمي, بحيث لا يجري عليه 
انك القيشل اناا فى مناه الأسماء المشتقّة, وأنًا المفهوم الفعلي فلعدم 
اضمحلال المعنى الحرفي فيه بحيث يعود إلى الاستقلال -كمفهوم الصفات - 
فل تمت ينا 


تاسع عشرها : فساد ما توهّم من خلوَ الأفعال الناقصة عن الحدث؛ لما 
تبيّن لك : من تقوّم المفهوم الفعلي بالمعنى السرزخي المشتمل على الحدث 
والاسناد الحدوثى المعبّر عنه فى لسان مهبط الوحى َي ب« حركة المسمّى» 


وفي لسان من اقتبس عنه ب« حدث عن ذات» فكما لا يتعقّل وجود فعل من دون 
تاذ حدوثي, فكذلك لا يتعمّل وجوده من دون حدث,ء بل الأمر ا 
لعدم تصوّر وجود الإسناد الحدوثي من دون حدث في حد نفسه مع قطع النظر عن 
وجود فعل في البين» فالفعل الناقص كالفعل التامٌ في الإنباء عن الحدث, غاية 
الأمر 56 فى الفعل الناقص _كالكون حيث ا إلا بالاسناد الشابت 
بين اسمه وخبره عو يفيد إلا التأكيد في الإسناد, فاشتبه الأمر على من 
لا بصيرة له فزعم أنه لا يفيد حدثا أصلاً. ْ 

العشرون : انحصار عنوان الفاعل في المستتر في الفعل وما يفسّره أو 
يؤكّدهء وعدم تحقّقه فى أحد طرفى الجمل الاسميّة ولو كان الطرف الآخر اسماً 
متّصلاً بالفعل , كالصفات . ْ 

توضيح الحال : أن عنواني «الفعل» و «الفاعل» متلازمان تابعان للإسناد 
الحدوثي. فالمركّب من الحدث والإسناد الحدوثي يتلبّس بلباس الفعل لصيرورته 
حركة للمسند إليه. كما أن المسند إليه يتلبّس بلباس الفاعل لصيرورته متحرّكاً 
وطرفاً لها. 

والإسناد الحدوثي ينض بالتغل »وكا الجعل الاشنتة فالاشادفها 
اتحادي, ك« زيد قائم» و«أقائم زيد ؟» ومن المعلوم أن أحد المتّحدين 
لا يكون فاعلاً للآخر ما لا يكون الطرف الآخر فعلاً له. فالمسند إليه في 
الصورتين يكون مبتدأ والمسند به خبراً. ولا يختلف التركيب باختلاف تقديم 
العيقد اليه وتاشيزة: 

وَيدل على ما يتاء انها أن الضننات والليشاء النفطةة د كالاسناء 


الجاهدة ل تطلب فى حد نثسها طرفاً اخر فاغلا أو مقف ولا وائما تطلي المدد 
هرارق طجنا للد كي الاتسافت م2 الام العامة باعي . 

بيانه : أن الهيئة الاشتقاقيّة في الصفات إِنّما تدلّ على نسبةٍ ناقصةٍ تقييديةِ 
رخية اسمرووة العيت عترانا قرا على الذااك» و الفقفة لا ظر إها فى عند 
نفسها إلى طرف آخر كالاسم الجامد., وإِنّْما الموجب للاحتياج إلى طرف آخر هو 
التركيب الطارىٌ عليهاء فيشترك معها في هذه الجهة الاسم الجامد, فلا وجه لعدٌ 
المسند إليه حينئذ معمولاً وفاعلاً لها؛ لأنّ المسند إليه فى هذا التركيب كالمسند إليه 
للاسم الجامد بعينه. ْ 

وقد اشبعنا الكلام فى بيان وجه ما ذهب إليه اهل الصناعة : من جعل 
الصفات طالبة للفاعل ورافعدً له. وفساده في اشاس النحى وشرحة 


تنبيهات : 

ويثبق التنيد على امور 

الأوّل : أن المسند إليه للحدث إِنّما هو ذاثٌ ما فى جميع صيغ الأفعال, 
وتعيّنه في فعل المخاطب والمتكلّم إِنْما يجيء من قبل الإسناد؛ لأنّ صيغتهما إِنّما 
تتكفّل إسناد الحدث إلى #اسطا على وج الغطاب 1ن الكل و فشكن الفال .من 
قبل الاسنادء لا أنّه أسند الحدث إلى فاعل معيّن, كما قد يتوهّم. 

والقائى: الكل سكل ولك لفقل دغاى الشاعل الذى سر مفيوة 
مستقلٌ اسمي أن دلالة القفل عليه إثما هو بصيفته وطيدهالاأيمااته وميدقة»ولذا 
تختلف باختلاف صيغته, فإنّ «ضرَبَ» معلومأ ينظر إلى من صدر منه الضرب, 
كما أن «ضرِبَ» مجهولاً ناظرٌ إلى من وقع عليه؛ فلو كانت الدلالة عليه من قبل 


مادّته لما اختلف النظر فيهماء والصيغة من لواحق الحروف التي لا تفيد إلا معني 
آل فكيف يمكن دلالتها عليه ؟ 

أقول : قد ظهر حلّه من مطاوي كلماتناء وملخّصه : أنّ الصيغة إِنّما تدل على 
الإسناد قياماً أو وقوعاً. فتستتبع الدلالة على من قام به المبدأ أو وقع عليه, 
والمستتخيل إنما هو نظر الصيعة إلى المقهوع المستقل أضالة وايتداء. لا تبعاً وثانياً 
فربٌ شيءٍ يصمٌ تبعاً ولا يصمٌ استقلالاً. 

والثالث : أنه يستفاد من الفعل عند الاطلاق وعدم التقييد أمور سبعة, 
لا يستند شيءٌ منها إلى وضع اللفظ : ثلاثة منها راجعة إلى الإسناد. وهو : الإثبات 
والتماميّة والإخبار, وثلاثة منها راجعة إلى المسند إليه أي الفاعل ‏ وهو ؛ غيبته 
وإفراده وتذكيره. وواحدٌ منها من توابع اللإسناد وهو الزمان. 

ما الأخير فقد ظهر لك مشروحاً أنه خارج عن مدلول الفعل, وأنّه إِنّما 
يقطد إلى الأخيراك حيف مخفا د عله 

بقي الكلام في أن الزمان ظرف للإسناد أو للحدث. الظاهر من كلام كثير 
من اهل" العرئة ا داظرف الحدت ا والصواف ال درك الانستادة لأ الزميان 
-كالمكان إِنْما هو ظرف حدوث الحدث وإسناده إلى الفاعل, لا ظرف نفسه, 
فإنٌ الحدث فى حدٌّ نفسه لا يتعلق بزمان ولا مكان. 

ويظهر لك ما ييئناه -غاية الظهور ‏ بالنظر إلى مثل قولك : «علمت بهذا 
المطلب أمس في دار زيد» و دبعت يوم السبت في السوق» وهكذا من الأفعال 
التي يكون الحدث فيها قارًاً لا ينقضي بانقضاء حدوثه, فإنّ عدم تعلّق الظرف فيها 
بالحدث في غاية الوضوح والظهور, وإلا لزم عدم تجاوز العلم والبيع عن الزمان 
والمكان المعيّن, وفساد اللازم بمكان من الوضوح والظهور. 


وأمّا الإثبات فيدل على عدم وضع الصيغة له قبول الفعل أداة النفى؛ إذ 
لو كانت موضوعة له لزم التناقض أو التجوّز في مثل قولك : «ما ضرب ع 
واللازم بكلا شقّيه باطل, أمّا الأول فواضح غنيٌ عن البيان, وأا الثاني فلأنه فرع 
العلاقة المصحّحة, ولا علاقة مصحّحة بين الإإيجاب والسلبء وإلآا لصم استعمال 
كلمة «كان» في النفي و«ليس» في الإيجاب. مع أن التجوّز غير متطرّق فيها 
راشا لأ هاجكا نزي تسن ارالضى العدووق ون سمال العادة: 
فلا استعمال لها حتّى يتطرّق التجوّز فيها. 

فآن قلت الملازمة ممتوغة» لأنّ الضيعة مستعملة فى الأثبات أبدا: وآداة 
التقي إِنّما تفيد سلب الاثيات: فلا يتنافيان حتّى يستلزم الدناقض أو التجوّز 
للاخ الفعفة عن تاها الأيدل. 

قلت : الإثبات والسلب كيفيّتان متقابلتان متضادتان متعاقبتان على 
الإسناد, فهو إِمّا إيجابيٌ أو سلبي. ومرجع الإيجاب إلى إثبات المحمول 
التوضوع »كنا أن مرجع النفى' إلى تيه عن الموضوع #افكل منهما واف فن عراضن 
الآخر. لا أنّ النفي طار على الإثبات؛ ضرورة أنه لو كان قابلاً لطروٌ النفي عليه 
لكان قابلاً لطروّ الاثبات عليه أيضاً. إن أحد الضدّين إِنّما يرد على ما يكون قابلً 
لطروّ الآخر عليه لأنَّ المتقابلين إِنّما يتقابلان بعد اجتماعهما في محل واحد. 

ويبيّن ما بّناه أيضاً : أنّهما كيفيّتان للإسناد الذي هو جهةٌ لاستعمال المادّة, 
فلا يعقل طروّ أحدهما على الآخر؛ وإلا لزم صيرورة الإسناد مستعملاً فيه ومورداً 
الإسناد السلبى» لاستحالة غروض الكيفية بنفسها على محل مغ 'قظع النظر عنين 
المتكيّف بها, فيلزم عروض الاسناد على نفسه. نعم, إذا كان اللإثبات ملحوظا 
بلحاظٍ استقلالي يصمٌ توارد الإسناد الإيجابي والسلبي عليه ك«كان زيد 


قائمأً» و«ماكان زيد قائماً». 

وأيضاً لو لم يكن الإسناد على نوعين إيجابيّاً وسلبيّاً وانحصر في الأوّل 
وكان النفي واوداً عليه. لزم انتفاء الإسناد في القضيّة السلبيّة. وأن تكو ن القضا 3 
السلبيّة -كالأسماء المعدودة ‏ عارية عن الإسناد غير دالّة على سلب المحمول 
عن الموضوع, وهو بديهيّ البطلان. 

وأمّا وجه استفادته من الصيغة عند الإطلاق مع عدم وضدقها له ليوو 
الإسناد في حدّ نفسه في الإثبات؛ ومنشؤه انصراف اقتران أحد الدالين بالآخر أو 
ما في حكمه إلى اقتران أحد المدلولين بالآخرء وعدم انصرافه عنه إلى افتراق 
أحدهما عن الآخر إلا بصارف : من أداة النفي أو ما بمنزلته. 

وأمّا التماميّة, فيدل على خروجها عن وضع صيقغة الفعل : توارد النقص 
والتمام على الاسناد المستفاد منها؛ إذ لو كانت موضوعة للإسناد التام بقيد أنه 
تام, لم يقبل النقصء كما أنّ الصيغة المصوغة على النقص _-كصيغ المصدر 
والصفات -لا تقبل التمام. 

تحريره : أنه لوكان صوغ الفعل على التمام وضعاً لكان استعماله في مورد 
النتقص غلطاً؛ لعدم العلاقة المصحّحة بين الناقص والتام أوّلاً. وعدم تطرّق التجوّز 
فيها ثانياً لما عرفت, ولو صمٌ التجوّز فيها باستعمال النام في الناقص لصم 
العكس ؛ لاستواء نسبة النقص والتمام إلى الطرفين؛ وفساد العكس لايخفى على 
من له أد تق .مسدكة: 

فاتضح غاية الاتّضاح عدم استناد التام إلى الوضع؛ فاستفادته من الصيغة 
لا تكون إلا من قبل الإطلاق. 

توضيح الحال فيه : أن النسبة في حدّ ذاتها لا تتّصف بالنقص والتمام؛ وأنّ 


اتصافها بهما إِنْما يكون باعتبار قصد المتكلّم ولحاظه إِيّاها أصالةَ وتبعاً. 

فإن لوخظت أضالة هلق 'الفرضن تتهيمها كذاك تضير :ناقضة كقرلك: 
« صرب زيد». 

وإن لوحظت تبعاً وجعلت قيداً لنسبة أخرى -كما إذا وقع الفعل صلة أو 
عند أو قترط ات تطيير ناقصة. 

ومن المعلوم أن اللحاظ الأصلي الذاتي المنتزع عنه التمام ليس أمراً زائداً 
على لحاظ نفس النسبة فى حدٌ نفسهاء فلا حاجة له إلى مؤونةٍ زائدة, وإِنْما 
المحتاج إليها هو اللحاظ التبعي التقييدي, فتنصرف عند الإطلاق إلى صفتها 
الأصليّة. ولا تنصرف عنها إلى خلافها إلا بصارفٍ يصرفها عنها من أسباب 
التقييدء فلا حاجة إلى اعتبارها فى وضع الصيغة. 

وأمّا الإخبار فيدل على عدم وضع الصيغة له : قبول الفعل الخبري دخول 
أدوات الانشاء عليه : من الاستفهام والأمر والتمنّى والترجّى وهكذاء وصلوحه 
للاستعمال في مورد الإنشاء. كالدعاء والعقد والإيقاع 00 اذلو كنانت 
موضوعة له لزم التناقض أو التجوّز في مورد استعماله للإنشاء, وبطلان الأوّل في 
غاية الوضوح. وأمّا بطلان الثاني فلاتتفاء العلاقة المصحّحة بين الاخبار والإنشاء 
ولا وإلا لصح استعمال فعل الإنشاء وهو فعل الأمر في قوز الاتخبار اهيا 
وفساده مما لا يخفى على ذي مسكة. وعدم تطرّق التجوّز في الصيغة رأساً 
-لما عرفت ثانياً. وعدم كون الاخبار مستعملاً فيه للّفظ ثالثاً؛ وإنّما هو من 
وجوه استعمال اللفظ في مفهومه, فهو متأخَّر عنه متوقّف عليه, فلا يعقل أن يصير 
مع الاتتسال عتما علق 

توضيحه : أنّ الإخبار كالإنشاء عنوان متولّد من إيجاد الكلام في الخارج 


فد عه ومنطظا عليه؛ فهو حادث بالكلام» ولا وجود له فى الخارج سواه؛ 
ضرورة أن الإخبار إِنّما ينتزع ويتولّد من الكلام إذا جعله المتكلّم في وزان الواقع 
حاكياً عنه, كما أنّ الإنشاء إِنّما ينتزع منه إذا جعله لا فى وزان الواقع ومقام 
الحكاية والكشف عنه؛ بل في مقام الإيجاد أو الطلب أو الاستفهام وك مون 
وجوه الإنشاءء فهما عنوانان حادثان بالكلام؛ منطبقان عليه ومتحدان معه 
-كالخطاب والتكلم - ولا يتصوّر لهما وجود قبل وجود الكلام؛ فكيف يستعمل 
فيهما اللفظ ؟ وهل هذا إلا دور محال ؟ 

والخاضل:: أنّ المعاني الحرفيّة مع أنّها كلّها معان حادثة في اللفظ ووجوةٌ 
لاستعماله وله ضور أن يتتسل اللفظ فها على سيف 

منها ‏ وهو الأكثر -: نسب حادثة في اللفظ , ويكون توطئةً لنسب ذهنيّة أو 
خارجيّة ثابتة بين المفاهيم, فيتوهّم الغافل أنّ الحروف وما بمنزلتها مستعملة في 
هذه النسب الثابتة بين المفاهيم ذهنيّة أو خارجيّة. ويكون لهذا التوهم فى الجملة 
7 ْ 

ومنها وهو الأقلّ -: ما لا يكون توطئة لنسبة معنويّة ثابتة بين المفاهيم 
ذهنيّة أو خارجيّة, لعدم وجود لهذا القسم من المعاني إل وجوده الحادث باللفظ , 
كالاشارة والنداء والخطاب والتكلم: والاخبار والانشاء من هذا القبيل؛ ومن 
المعلوم أنه لا مجال لتوهّم الاستعمال في هذا القسم أصلاً. ويكون الاستحالة فيه 
أوضح منها فى القسم الأوّل. 

م و استفادته من الفعل عند الاطلاق فهو انصراف الاسناد بنفسه إلى 
المواذئةغ المظابقة للضية النتهكة او الخارهة 

توضيح الحال : أنّ الإسناد لما كان وجهاً من وجوه استعمال اللفظ الذي 


هو مرأة لمفهومه, يقتضي بطبعه أن كو هرا لما هو شان من قوون' النهوم: 
وهى'النسبة الذهنيّة أو الخارجيّة, فلا ينصرف عنه إلى خلافه إلا بصارف يصرفه 
مهفن أدوات الاياء أو ما بمنزلتها. 

فإن قلت : مقتضى تبعيّة الاسناد للفظ كون مرآتيّته للنسبة الذهنيّة أو 
الخارجيّة على وجه التصوّر. على طبق مرآتيّة اللفظ , وهي ثابتة في صورتي 
الإخبار والإنشاء, وإِنّما الذي يختصٌ به الخبر هو أن الغرض منه موازنة النسبة 
الخارجيّة أو الذهنيّة مع النسبة اللفظيّة والتصديق بمطابقتها معها وكشفها منها. 

قلت : لما كان الخبر لا يشتمل على أمر زائد على تعلّق الغرض بما هو 
وتعهكه الأوليةة من مر آتغنه اليه الذحتة أو الخارجلية, لا يحتاج إلى امنؤونة 
زائدة؛ فينصرف الإسناد بإطلاقه إليه. ويحتاج إرادة وجهِ من وجوه الإنشاء من 
الطلب والاستفهام والتمنّي والترجّى وهكذا إلى أداةٍ من أدواته أو ما بمنزلتها, 
وتشترك مع صيغة الفعل في استفادة الأمور الثلاثة منها عند الإطلاق وعدم تقبيد 
الهيئة التركيبيّة, فِنّها تنصرف إلى الإثبات والتماميّة والإخبار. والسرّ فيه أن 
الانصراف إليها إِنَما هو من قبل الإسناد, ولا مدخليّة فيه للصيغة والهسيئة 
الاشتقاقيّة. 

وأما الغيبة, فيدلٌ على عدم دخولها فى وضع الصيغة : جواز إسناد فعل 
الغائب إلى ضمير المخاطب والمتكلّم, كقولك : «إِنّما ضرب أنا أو أنت» وقولك : 
«أنا أو أنت» في جواب : من ضرب زيداً ؟ إذ لو كانت موضوعة للإسناد إلى 
الفاعل الغائب بقيد أنه غائب لزم التناقض أو التجوّز فى الأمثلة المزبورة, 
واستحالة الأوّل ظاهرة, وأمًا الثاني فقد ظهر لك استحالته وعدم تطرّقه في الصيغة 
مما بيّناه, مع أَنّ غيبة الفاعل -كما ستعرف -لا تكون أمراأً زائداً على عدم 


ملاحظة الخطاب والتكلّم. فليست أمرأً وجوديّاً زائداً على إسناد الفعل إلى 
الفاعل حتّى يعقل دخولها في الوضع. 

وأمّا وجه استفادتها من الصيغة عند الإطلاق فيتوقّف على بيان المراد من 
غيبة الفاعل. 

فأقول : قد يراد منها غيابه عن مجلس التكلّم في مقابل الحضور فيه؛ وقد 
يراد منها ما يقابل الخطاب والتكلم بمعنى عدم نسبة الكلام إليه على وجه 
القطاف أو التكلّم. والأوّل ليس مقصوداً في المقام؛ ضرورة صحّة قولك مخاظا 
لعمرو: «ضرب زيد» بلا تأوّلِ مع حضوره في المجلس. وعدم منافاة الإتيان 
بصيغة الغائب مع حضوره وعدم غيبته عن المجلس. فالمراد منه الثاني, كما يشهد 
به مقابلة الغائب لصيغتى المخاطب والمتكلم. وهو على نحوين أيضاً؛ فإن الغيبة 
النعابلةاللغطان والتكل قد يراد منها الإشارة العهديّة التي تتضمّنها ضمير الغيبة, 
وهي بهذا المعنى _-كالخطاب والتكلّم من المعاني الحرفيّة المعتورة على 
التقاهي الاتيكة: واقد تراد:متها عدم الخطات: والتكلم فقط فلا تكو عبيعز 
معني حرفيّاً معتوراً على المفهوم الاسمى, والغيبة المستفادة من صيغة الغائب من 
هذا القبيل؛ ضرورة أنه نما تتكقل الإسناد إلى فاعل ماء فلا تكون الغيبة حيتئزٍ 
الاأمرا عديكا والتعيو غن لقان القع دوعي اقاليهة اغا رة فلا يدل 
على تضمّنه المعنى الحرفي كالضمير. 

وإذا اتتضح لك أنّ غيبة الفاعل أمدٌ عدميٌ لا وجودي, ظهر لك أن الفعل عند 
الإطلاق ينصرف إليهاء ولا يحتاج اشاة ا نز إلى مؤونة زائدة, وأنّها لا تنافي 
مع تفسير الفاعل بضمير المخاطب أو المتكلّم, كما في المثالين المتقدّمين. 

وقد ظهر يما بيّناه أمور أخر. 


الأوّل : فساد جعل غيبة الضمير في مقابل الحضور. كما أفاده ابن مالك. 

حيث قال في منظومته : 
فما لذي غيبةٍ أو حضور ك«أنت» و«هو» سم بالضمير 

والثاني : فساد مايظهر من كلام بعضهم : من أن غيبة الضمير -كغيبة 
الفاعل -أَمدٌ عدمي ؛ لما عرفت من الفرق بينهما. 

والثالث : اشتقاق فعل المخاطب والمتكلّم من فعل الغائب معنى ؛ لما ظهر 
لك : من أن صيغته نما تتكمّل الإإسناد إلى فاعل ما من دون تقيّدٍ بغيبته» وأنّ مرجع 
الغيبة المستفادة منها إلى عدم ملاحظة الخطاب والتكلّم فيه. فمفادها ثابتة في 
سائر الصيغ, فلا تشتمل على خصوصيّةٍ زائدة بها تقابل صيغتي المخاطب 
والمتكلم . وإِنّما تعدّ مقابلة لهما باعتبار عدم تكقّلها لما تتكقّلاه من الخطاب 
والتكلم: فالفيكتاة مأخوذتان م «طسفة الناتك سسى» لاعتواتهما عن 
ما احتوت عليه مع أمر زائدء فصمٌ القول باشتقاق فعليهما من فعله. 

وأمّا إفراد لقال قيال على وريج دن وق الصيغة : جواز إسناد فعل 
المفرد إلى التثنية والجمع؛ إذ لو كانت موضوعة للإسناد إلى المفرد لزم التناقض أو 
التجوّز في مثل قولك : «قام الزيدان أو الزيدون». 

والأوّل مستحيل. 

والثاني باطل؛ أمّا أوّلاً : فلعدم العلاقة المصحّحة؛ وإلا لجاز استعمال المثنّى 
في المفرد أيضاًء لاستواء نسبة العلاقة المتوهّمة إلى الطرفين. 

وأمّا ثانياً: فلما عرفت من عدم تطرّق التجوّز في الصيغة التي هي متكمّلة 
لجهة استعمال المادّة, ولا استعمال لها أصلاً, مع أن الالتزام بالتجوّز في مثل «قام 
الزيدان أو الزيدون» ينافي ما التزموا به: من وجوب تجريد الفعل حينئظ عن 


علامتي التثنية والجمع, لاستلزامه صحّة المجاز دون الحقيقة. 

فإن قلت : الوجه فى وجوب التجريد وجواز المجاز دون الحقيقة؛ لزوم 
تعدّد الفاعل لفعل واحد ودر عدم التجريد والإتيان بضميري التثنية والجمع, 
وهو باطل: قوجب التجريد. 

قلت : :إن «الألف» و «الواو» كسائر لواحسق ق الفعل علائم لا ضمائر 
فلا يستلزم الاتيان بهما تعدّد الفاعل, ٠‏ مع أن أن الظاهر حيائذ يصير مفسّراً للبارز 
فى تدر معئلة شمن أل قاعلا سد ٠‏ فلا يلزم التعدّد أيضاً. ولو كان التعدّد 
على وجه التفسير ممنوعاً لزم عدم جواز الإتيان بالظاهر أصلاً؛ لاستتار الفاعل 
فى الفعل أبداً. 
ْ وإذا انضح لك أن صيغة المفرد موضوعة للإسناد إلى فاعلٍ ما من دون تقيّد 
بوحدته وإفراده. ظهر لك أنّ استفادة إفراد الفاعل من الفعل حينئذ؛ من جهة أنه 
الأصل عند دوران الأمر بينه وبين تعدّده مع عدم دليل في اللفظ أو الخارج على 
تعدده. 

وبما بيّناه ظهر لك أيضاً وجه اشتقاق فعل التثنية والجمع عن المفرد معنىّ بل 
لفظاً؛ لاحتوائهما على ما احتوى عليه المفرد لفظاً ومعنى. 

وأمًا تذكير الفاعل, فيدل على خر وجه عن وضع الصيغة : جواز إسناد فعل 
المذكّر إلى المؤنّث الحقيقى مع الفصل, والمجازي مطلقاً؛ إذ لو كانت مسوضوعة 
للإسناد إلى المذكر لزم التناقض أو التجوّز في مثل قولك : «أتاني امرأة» و «طلع 
الشمس » واللازم باطل ؛ أمّا الأوّل فواضح. 1 أمَا الثانى فلانتفاء العلاقة المصحّحة 
أوّلاً -وإلا لجاز إسئاد فعل المؤلث إلى الوص اناا نت زيد» 
لاستواء نسبة العلاقة المتوهّمة إلى الطرفين ولعدم تطرّق التجوّز في الصيغة اننا 


على ما عرفت, فصيغة المجرّد عن «التاء» موضوعة للإسناد إلى ذاتٍ ماء سواء 
كان مذكراً أم مؤنّتاً. وإِنّما يستفاد تذكير الفاعل من إطلاق الفعل وتجرّده عن 
علامة التأنيث؛ فتسميتها بصيغة المذكّر وجعلها مقابلة لصيغة المؤنْث إِنَما هي 
باعتبار اختصاصها به إطلاقاً لا وضعاً. ْ 

توضيح الحال : أن الصيغة المجرّدة عن «التاء» وإن لم تختصّ بالمذكرء 
وتعمٌ بوضعها الأصلي للمذكّر والمؤنّث. إلا أنه لما جعل للمؤنّت علامة ولم تجعل 
للتذكير علامة؛ ينصرف المجرّد عنها إلى المذكر, ولا ينصرف عنه إلى المؤنّث إلا 
نقرينة أو الغلانة؛ ولأجل ذلك حعل أهل الصتاعة المذكر أضلاً والموتة فرعا 
فإنّ التذكير والتأنيث مع أنهما أمران وجوديّان متضادّان, ويكون كل واحدٍ منهما 
في عرض الآخرء ولم يكن أحدهما في حدّ نفسه مطابقاً الأصل والآخر فرعاً له 
تقابلا في مرحلة الأثر تقابل التناقض, وصار التذكير من التأنيث بمنزلة العدم 
موافقاً للأصل ؛ من حيث عدم حاجته إلى علامة وحاجة المؤنّث إليها. 

وقد تبيّن بما يناه سرّ اشتقاق فعل المؤنث من فعل المذكّر معنىٌ؛ بل لفظاً 
أيضاً. في ما عدا المضارع؛ لاحتواء صيغة المؤنّث على ما احتوت عليه صيغة 
المذكر مع أمر زائد. 

الأمر الرايع تنقنا ينبقى التطيد عليه :«متتيق ححتيقة القير والإنشناءوببان 
الفرق بينهما. 

فأقول بعون الله تعالى ومشيّته : إن النسبة اللفظيّة في الكلام إن جعلت في 
وزان النسبة الواقعيّة أو الذهنيّة مطابقةً لاحداهما ناظرة إليها كاشفة عنها فهي 
خبريّة, والكلام خبر, وإن لم تجعل في مقام التطبيق على إحداهماء بل في مقام 
إيجاد النسبة الموافقة لها في الخارج أو طلبها أو الاستفهام عنها أو تمنّيها أو 


ترجّيها -وهكذا من الوجوه -فهي إنشائيّة. والكلام إنشاء. 

وإلى ما بيّناه ينظر ما ذكره القوم : من أَنّ الكلام إن كان لنسبته خارجٌ تطابقه 
أو لا تطابقه فخبر, وإلآ فإنشاء؛ فإنّ الاتصاف بالمطابقة وعدمها فرع جعل النسبة 
في وزان الخارج وفي مقام التطبيق عليه كما أن عدم الاتصاف بهما فرع جعلها 
لا في مقام الوزان مع الخارج والتطبيق عليه؛ فنبْهوا بذكر تطرّق المتقابلين في 
الخبر على وجود الجامع الذي هما طرفاه. وهو نظر النسبة إلى الخارج وجعلها 
في وزانه» كما نيّهوا بعدم تطرّقهما في الإنشاء على عدم وجود الجامع المذكور فيه 
وجعل النسبة فيه لا في مقام الوزان والتطبيق على الخارج. 

وقد خفي معنى التعريف على الأكثرء فزعموا أن الاتضاف بالمطاقة 
وعدمها فرع وجود خارج للنسبة سابق عليها. وعدم الاتصاف بهما فرع عدم 
كاروطاء عها قف باخ انعا عارك لجز تيه طهوم ان 
الغا رج "كا قود والذية عاك ينيف للا وكرى لجنم قبل الالشاء مسر كن 
الخارج. وإِنّما توجدان وتحدثان به فى الخارج؛ فجعلوا مدار الإنشاء على إيجاد 
مفهو مه به . 1 

ولذا أشكل عليهم الأمر في الإنشاءات المكرّرة التي لا يحدث بما عدا 
الأول منها شيء, فالتزم بعضهم 1 كته إنشاك واشو بان نار الانقاء على 
قصد إيجاد المعنى في نفس الأمرء وفسّر الوجود النفس الأمري بما يكون منشاً 
انتزاعه في الخارج, وزعم أنه يخرج عن مجرّد الفرض بوجود منشاً انتزاعه فيه 
وإن لم يوجد هو بنفسه فيه لفقد شرط أو لوجود مانع مثلاً. 

ونا توقدية فى كا با البيعافة والزد مان د هي 

الأول : ده ما لنسبته خارجٌ بالخبر دون الإنشاء؛ لأنّ المراد 


بالخارج لا يكون خصوص النسبة الإيجابيّة. وإلا لم يكن للقضيّة السلبيّة خارج, 
ولا خصوص النسبة السلبيّة. وإلا لم يكن للقضيّة الاإيجابيّة خارجء ولا النسبة 
المطابقة للنسبة اللفظيّة إيجاباً أو سلباً. وإلا لم يكن للكلام الخبري الكاذب 
خارجء بل المراد من الخارج هي النسبة النفس الأمريّة إيجابيّةَ أو سلبيّةَ مطابقة 
للنسبة اللفظيّة أو مخالفة, ومن المعلوم أن الخارج بهذا الف ال يعو بد القبر 
وأَنّه ثابت للنسبة الخبريّة والإنشائيّة, ولا يعقل عدم سبق النسبة الإنشائيّة بخارج 
بهذا المعنى, وإلآ لزم ارتفاع النقيضين. كما أَنّه لا يعقل إيجاد خارج بهذا المعنى 
بالشنية الأنعاة وال م عضيل الخاضل: قسية الكلاء دخيرا كان أو إثقاء- 
لها خارج لا محالة, وإِنْما اختلافهما في وزان النسبة معه الموجب للانّصاف 
بالمطابقة وعدمهاء وعدمه الموجب لعدم الاتصاف بهما. 

والثاني : جعل مدار الإنشاء المقابل للخبر على أنّ نسبته موجدة لنسبةٍ 
ار ان مداره على كون نسبته لا في وزان الخارج, سواء كانت في مقام 
إيجاد نسبة بها كالعقود والاإيقاعات, أم في مقام طلب إيجادها أو الاستفهام عنها 
أو تمنّيها أو ترجّيها وهكذا. 

وتوهّم : أنّ المدار على الايجاد مطلقاً وأنّ الانشاء موجدٌ مطلقاً. غاية 
الأمر أن النو شا ية"يشتلتن باشعللاف النتافاتك:فقدا يكون التوهد نه الست كما 
في العقود والإيقاعات. وقد يكون الطلب أو التمنّى أو الترجّي أو الاستفهام 
وهكذا من المفاهيم الإنشائيّة كما في سائر الانشاءات, وَهَمٌ راشع لأنّ الطلب 
والتمنّي والترجّي والاستفهام وهكذاء جهاتٌ للاستعمال وكيفياتٌ للإسناد. فهي 
حادثة بالأدوات طارئة على الاسناد, لا حادثة منه. ولو أغمضنا عن ذلكء وقلنا : 
بن المفهوم الحادث أعمّ من أن يكون حادثا بالاسناد أو طارئاً عليه وكان من 


وجوه استعمال الكلام؛ لزم أن يكون الخبر إنشاءً لأنّ الإخبار -كالطلب 
والاستفهام والتمنّى وهكذا حادثٌ طار على الإسناد. 

والعاضل: 1 السبالشى الانا د كانه تسوت تون دن لول اد 
من وجوه استعماله لزم أن يكون الخبر إنشاءً؛ لحدوث الإخبار الذي هو وجةٌ من 
وجوه استعمال الكلام من قبله, وإن كان المناط حدوث مفهوم بالاسناد لزم 
انحصار الإنشاء في العقود والإإيقاعات؛ وأن لا يكون الأمر والننواك والالتماس 
والاستفهام والتمنّى والترجّى وهكذا من أصناف الإنشاء إنشاءً؛ لعدم حدوث 
تنهوم الاساناقياء إلى تتطوس النترة امات 

فائضح بما بتناء غاية الاتضاح : أن ما اشتهر بينهم, من أنه لذ خارج لنسية 

الأنشاء وأنها موحدة أبذا, فى غاب الفتاعة: وان مدان الإنساء إلما هو على عل 
نسبته لا في مقام الموازنة م ار والتطبيق عليه. 

فاندفع ما يتوهّم : من انتقاض الحدّ بتأكيد الإنشاء, وأمّا الالتزام بعدم كونه 
إنشاءً ففى غاية الغرابة؛ إذ لا ثالث للكلام والالتزام بكونه خبراً أقبح. 

اتنا عاحايه بطو نين أ هذا و الاقفا ج عن قبل رجاه اميق ان 
نفس الأمر لافي الخارج وأنّ وجوده في نفس الأمر متحقّق باعتبار تحقّق منشأ 
انتزاعه في الخارجء فأقبح وأشنع . 

أمَا أوَلاً: فلأنٌ قصد المنشئ إذا تعلق بالإيجاد كما في العقود 
والإإيقاعات إِنّما يتعلّق بالوجود الخارجي الذي هو منشا للآثار لا الوجود الذي 
توهمه. 

وأمّا ثانياً : فلأنٌ الوجود الذي فرضه للمعنى بين الفرض والخارج وسمّاه 
بوجوده في نفس الأمر إن كان عبارة عن وجود منشأ انتزاعه فقط , ففيه : 


أوَلاً : أنه التزامٌ بالإشكال؛ لأنّ الإشكال إِنّما هو فى وجود منشاً الانتزاع 
في الخارج, وهو الاانشاء مع عدم وجود المنشئ به . 
وثانياً : أنّ وجود منشأ الانتزاع ليس مستنداً إلى الإنشاء وموجوداً به؛ لأنّه 


وثالثاً: أنّ وجود منشأ الانتزاع فى الخارج. فلا يكون بين الفمرض 
والخارج. 

وإن كان عبارة عن وجود المنشئ بنفسه, لكنّه فى موطن آخير غسير 
الخارج. ففيه : أنّ وجود الشيء لا في الخارج ولا في الذهن غير متصوّر وفرض 
محض . 

فإن قلت : لو لم يخرج المفهوم الإنشائي بالاإنشاء عن مرحلة الفرضء لزم 
أن لا يكون للإجازة تأثير بعد إنشاء الفضول. كما لا يكون لها تأثير قبله. 

قلث : الأجازة إنما ملق بالانشاء لا بالمتعع خلا ندل تأفيرها يبعز 
الإنشاء على تفاوتٍ في المنشئ وخروجه عن مرححلة الفرض. مع أن مجرد 
التفاوت لا يدل على الخروج عن الفرض, وإِنّما يدل على الاختلاف فيه, ألا ترى 
أله لو كاتكبتك ويك المسحة كسافة ماثة تخطوف كناوت السسافة كل ختطرع 
تتخطاهاء ولا يتغيّر دخول المسجد عن مرحلة الفرض إلى مرحلة الفعليّة إلا بعد 
مائة خطوة. 

والسجب أن بض الأفاشل من المعاصرين هع تتتهه الما رامن تلام 
اختصاص الخبر بالخارج اختلط عليه الأمر في الإنشاء. فقال: فالنسبة في 
الكلام إن كانت بحيث يكون قوام ذاتها النظر إلى الخارج فهي نسبة خبريّة. وإن 
كانت بحيث يكون قوام ذاتها بإحداث شيءٍ والتسيّب له. فهى نسبة إنشائيّة, 


وزعم : أنّ المحدّث قد يكون نفس الحدث كما في «بعت» عبد ماه المع اد 
البعث عليه كما فى «اضرب» أو طلب الفهم والعلم به كما فى «هل ضربت ؟» أو 
أمثال ذلك, دا تن الاحداقة الأنسائتة قد يترتت انها حدوويك لكف 
المنشآت في الخارجء وذلك عند صلوح المحل للحدوث, وقد لا يترتّب عليها 
لعدم صلوح المحل له. كما في الإنشاءات التأكيديّة, انتهى . 

فإِنّك قد عرفت أن قوام الإنشاء المقابل للخبر, بجعل نسبته لا في مقام 
الموازنة مع الخارج والتطبيق عليه؛ سواء كان في مقام إيجاد نسبة بها ترتب عليه 
حدوثها به اوّلاء ام في مقام البعث عليها او الاستفهام عنها وهكذا. ولا يختص 
بالمقام الأوّل. 

وتوهّم : أنّ البعث والاستفهام وهكذا تحدث بالنسبة الإنشائيّة. في غير 
محلّه؛ لما ظهر لك : من أنّها -كالأخبار معان حرفيّة معتورة على الاسناد, 
ولأميال دوه بعد كلوكان غوام الاسام سمال لسينة فى قار لابجعاة 
والاحداث لاختصٌ بالعقود والايقاعاتء ولزم أن يكون سائر الانشاءات قسماً 
ثالثاً. لا خبراً لعدم نظر نسبتها إلى كشف الخارج والتطبيق عليه, ولا إنشاءٌ لعدم 
وقوعها في مقام إحداث شيء بها. 

ثمٌ اعلم أن الكلام الذي نسبته في وزان الخارج خيرٌ وإن ترتّب على 
الاخبار مفاهيم إنشائية : من المدح أو الذم والاستكانة والتذلّل أو التحرّن والتفجّع 
وهكذاء ولا يقدح في كونه خبراً ترتّب المفاهيم الانشائية عليه. 

كما لا يقدح في كون الكلام الذي ليست نسبته في وزان الخارج إنشاءً 
ترتّب الاخبار عن الارادة والكراهة عليه؛ فإنّ الأمر كاشفٌ عن إرادة الآمر 
المأمور بهء كما أنّ النهي كاشفٌ عن كراهة الناهي المنهيّ عنه. وهكذا الأمر في 


سائر الانشاءات. فإنّها كاشفة إِمّا عن الارادة أو عن الكراهة, ولا يختلف ذلك 
باختلاق كون الاخبار مقصو دا بالأصبالة وتوطنة للأمور المذكورة: كما أنه كذلك 
في الإنشاءات؛ فإِنٌ المقصود بالأصالة من الأمر والنهي الإنشائيّين هو الإعلام 
بالكذة اللميتة اسان عنها: وفن إراذة المأمرر يد وكراهة الملهن عمط ومع ذلك 
لم يخرج الأمر والنهي عن الإنشاء إلى الخبر. 

ولا ينافي ما بيّناه ما حكي عن المرزوقي في قوله : 

قومي هم قتلوا أميم أخي فإذارميت يصيبني سهمي 

نه تحرّنٌ وتفجّع , وليس بإخبار؛ لأنّ غرضه أن المقصود بالأصالة من قوله 
التحرّن والتفجّع لا الإخبارء لا أنّه ليس بخبر حقيقة؛ ولذا عبّر بالإخبار دون 
الخيوه 

فما اشتهر بين أهل الصناعة : من أن «نعم» و «بئس» وما في معناهما 
أفعالٌ وضعت لإنشاء المدح أو الذم غلطً, فإنّها إِنَما تستعمل في وزان الخارج, 
فهي أخبارٌ حقيقةً, غاية الأمر أنه يترتب على الإخبار عن مفاهيمها المدح أو 
الذم. 

الأمر الخامس : في بيان معنى صيغة الأمرء فإنّ فعل الأمر وإن كان قسما 
من المضارع -كما عرفت إلا أَنّه لها اختصّت صيغته بخصوصيّة زائدةٍ على 
اتّصنافءالذاك بالميدا الذى هو مناه نظلق التشارع وحمي البحت عن مبتقلاً. 
والتنبيه على هذه الخصوصيّة الزائدة المعبّر عنها ب.«الأمر» المستفادة من الصيغة 
مره ومن اللام أخرى. 

فأقول بعون الله تعالى ومشيّته : إن مفاد الصيغة بشهادة الاطراد في موارد 
استعمالاتهناء إلمنا هو الع على اتصناق' الات بالنيذا: وشاتين بالسة مختلفة: 


ويتولد منه عناوين متعدّدة باختلاف الأغراض والدواعى الباعثة عليه : 

فقد يكون الغرض من البغث انيعاث الفبيوك عل الأتضاك بالحيداء اتنا 
لكونه صلاحاً له من دون أن يكون في نفس الباعث طلبٌ وإرادة: فيتولّد منه 
الإرشاد. كقول الطبيب للمريض : «اشرب الدواء» وما لكونه مطلوباً للسباعث 
فيتوآد منه الطلب. فإن كان دانياً يتلبّس بلباس السؤالء وإن كان عالياً وفي مقام 
عمال الولاة كلتين بلباين الأمر) وال فهو التفاين واستتدعاء. والطلب فى 
الصور الثلاثة : إِما على سبيل الحتم أو لا فيتولد منه الايجاب والندب انا دما 
في الصورة الثانية . 

وقد يكون الغرض من البعث الترخيص والاذنء فإن كان الباعث مالكاً 
وكان البعث على البيع ونحوه من التقلّبات التي لا تنفذ إلا باستنادها إليه. كقولك : 
«بع واشتر بمالي إن شئت» فهو توكيلء وإلآا فهو إباحة إن تعلّق بالتصرّف المتلف 
للعين, كقولك : «كل من طعامي » وإلا فهو إعارة. وإن كان الباعث والياً وفي مقام 
إعمال الولاية فهو إباحة تكليفيّة. 

وقد يكون الغرض منه رفع المنع المحقّق أو المتوهّم, فيتولّد منه الإباحة 
بالمعنى الأعم. 

وقد يكون الغرض منه الحجّية, كقولك : «اعمل بالخبر الواحد» فإن 
المقصود من البعث على العمل به أنّه كاف للعمل وقائم مقام الدليل العلمي. 

وقد يكون الغرض منه عدم الحجّية, كقوله تعالى : « إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقْ ينبأ 
فتبينُوا "١‏ فإنّ البعث على التبيّن تنبيه على عدم كفايته للعمل. 


(1) سووة الخجرات ة 


وقد يكون الغرض منه الشرطيّة, كقوله تعالى : « إذَا قِمْثُمْ إلى الصَّلاة 
فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى المَرَافِقٍ 4 ... الآية!"". 

وقد يكون الغرض منه الطهارة, كقولك : « صل فيما شك في تنجّسه ». 

وقد يكون الغرض منه النجاسة, كقولك : «اجتنب عمّا علمت بتنجّسه 
وشككت في زواله». 

وقد يكون الغرض منه التعجيز, كقوله تعالى : 9 إِنْكنْمْ ني رَيْبٍ مِمَّا تَزَلنَ 
عَلَى عَبِْنَا فَأنُوا يسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ 14". | 

وقد يكون الغرض منه التهديدء كقوله تعالى : « أَعْمَلُوا مَا شِدُمْ إِنّهُ يما 
ون د ب 

وقد يكون الغرض منه الاختبار والامتحان, إلى غير ذلك من اللأغراض 
التى لا تحصى . 

ْ فالعا ع 51 مفاد الصيغة في جميع المقامات 1 اعفد يوا جا ولتق 

بأليسة 'مختلنة باجعلا خضوضتات البقاء: ولا تنتهن إلى حدٌ مضيواظ: 

عا معان اندي ل عم عر رالاختاحت قرا اكوا ها ستيةة 
وفي أ يها مجاز, فاسد من وجوه : 

الأوّل : أن ما أحصوها إِنّما هي أغراض ومقاصد لا معاني للصيغة. 


والثاني : أنّها لا تنتهي إلى خمسة عشر. 


.1: سورة المائدة‎ )١( 
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والثالث: أن الصيغة جهة لاستعمال المادّة: فلا استعمال لها حتّى د 
ا 

والرابع : أن ما توهّموه من المعاني أغراض متنافرة متباينة, ولا علاقة 
00 

فاتضح بما بيّناه غاية الانّضاح: أنّ ما اشتهر بين المتأخّرين من 
اراي من عاض تنوف لامر باطو يق دجوي أر لديا 
أو مشتركة بينهما لفظأ أو معني أو حقيقة في الإذن الجامع بينهما وبين الإباحة؛ أو 
مشتركة بينها ؟ في غير محلّه من وجوه. مع أنّ الأحكام التكليفيّة صفات نفسيّة 
سابقة على الاتشاء» والانشاء معلول عنها: ولذا يترتئب انار التكليف ب 
استحقاق الثواب والعقاب ‏ على العلم بما في نفس المولىء فلا يعقل استعمال 
صيغة الأمر التي هي صيغة إنشاءٍ فيهاء على فرض تطرّق الاستعمال في مطلق 

نعم يمكن البحث عن اختصاص الصيغة بأحد هذه الأمور وضعاً 
بالملازمة» بأن يقال : إِنّها هل هي موضوعة للطلب الإنشائي الجامع الملازم 
للطلب النفسي الجامع بين الوجوب والندب. أو الالزامي منه الملازم للوجوبء أو 
للضعيف منه الملازم للندبء, وهكذاء كما عبّر به المتقدّمون منهم؛ فإنّهم عنونوا 
البحث في الصيغة بقولهم : وهل للأمر صيغة تخصّه بحيث متى ترد لغيره كانت 
يجار ا 1 التستين أو سرغي الفدي الس مف الحا فنا تالاجر 
وعدمهء وكان عدم اختصاصها بالوجوب أو الندب وضعا عندهم من الواضحات. 
وموضوع بحثهم في اقتضاء الوجوب أو الندب أو التوقّف والاشتراك هو الأمر 
له الضيفة لام حهة وضفه: بل :من جهة اقتضاء الاطلاق أو أضالةالاستياط او 


أصالة العدم كما يظهر من استدلالاتهم فى هذا الباب. 

والحاصل : أن للمتقدّمين من الأعرلين في باب الأمر المقابل للنهي 
حكن امداق لدم عيذ موقم ) فم قب مل ولد 
ولعلّ الأكثر قائلون بالعدم. والثاني : في أنه هل يقتضي مطلق الأمر الوجوب أو 
الندب بانصراف الإطلاق أو شهرة الاستعمال أو أصالة الاحتياط أو أصالة العدم 
وهكذاء أو لا بدٌ من الوقف بينهما ؟ فاختلط الأمر على المتأخّرين؛ فعمّموا البحث 
في الصيغة, وزعموا أَنّهم اختلفوا فى اختصاصها بالوجوب أو الندب أيضاً. 
كما اختلفوا في اختصاصها بالأمر الجامع يبنهما. وساقوا الأدلة التي ذكروها في 
بحث اقتضاء مطلق الأمر الوجوب أو الندب إليه؛ ولم يتفطنوا بعدم انطباقها على 
ا رموه 

ثم إن كما اختلط عليهم الأمر في البحث عن الصيغة, اختلط عليهم الأمر 
في البحث عن الأمرء فزعموا أَنّهِم اختلفوا في أن الأمر موضوع للوجوب أو 
الندب أو الطلب الجامع بينهماء مع أنّ عدم اختصاص الأمر بأحدهما وضعاً في 
غاية الوضوح؛ ولذا لم يأخذ أحد منهم قيد الوجوب أو الندب في تعريف الأمر, 
مع اختلافهم فيه من جهة أخذ العلوَ والاستعلاء فيه. مع أن المبحوث عنه في باب 
الأمر هو الأمر المقابل للنهي الذي هو من مقولة المعاني, لا مادّة الأمر كما 
توهموه. 

وما بّناه ظاهر لمن راجع إلى كلماتهم حقّ المراجع . وقد فصّلنا الكلام فيه 
بنقل كلماتهم والتنبيه على مواضع الاستشهاد منها فيما حرّرناه في مبحث الأمر. 

وأعاها ذ كزع يضق الأفاهل فى المفاصر يق مك أن لسدماء الاصدوائيق 
المؤسّسين لفنّ الأصول في الأمر المقابل للسؤال مباحث أربعة : 


أحدها + تسن :قل الأمرا حمسي« اللفة وكمد اه معانه: شق التتعل واكاك 
والغرض والحادثة والمفهوم المقابل للسؤال والالتماس, وبيان أنّه في أيّها حقيقة 
وفي أيّها مجاز. 

ثانيها : في تحديد هذا المفهوم المقابل للسؤال. وفصّل إلى أن قال : 

ثالثها : أَنّ هذا المفهوم حيث ما تحقّق _كصيغة «افعل» الصادرة من السيّد 
إلى عبده هل يفيد الوجوب أم لا؟ ومرجعه إلى أنّ مفهوم الأمر المقابل للسؤال 
هل يعتبر فيه الوجوب أم لا؛ وفصّل إلى أن قال : 

عع بصعت التاق أن سر جز له ست عات الكل بعس 
هناك أنّ الصيغة على تقدير كونها حقيقة في الوجوب واعتباره أيضأ في مفهوم 
الأمر تصير حينئذ صيغة تخصّهء وكذا لو كانت حقيقة في الندب ولم يعتبر في 
مفهومه أزيد منه. ولكنّ الصواب عند المحقّقين عدم صيغةٍ تخصٌ للأمرء بل هو من 
الواضحات عند الجميع ؛ ولذا لم يتعدض الأكثر لهذا المبحثء وإِنّما ذكره بعض 
الأشاعرة. 

وكيف كان. فالنزاع في أنّ هذه الصيغة موضوعة للوجوب أو الندب» لم يقع 
لمق هن الحفلظ الام عليه مو الما حر ين و لأحقيقة ل ]لأ الخلظ والامفاه 
المخضن. 

ققيه اط وافقاء أ رسا من وهوة نديد 

الأوّل : أن موضوع البحث إِنّما هو الأمر المقابل للنهي لا السؤال؛ فإنٌ الأمر 
المبحوث عنه في كلماتهم إِنّما هو بمعنى طلب الفعل الصادر من العالي على سبيل 
الاستعلاء. فى مقابل النهى الذي هو بمعنى طلب الترك كذلك. وأمّا الأمر المقابل 
للسؤال فهو الطلب العناد د من القائق كما أن البتوال تقر الك من الداتن /نواء 


تعلّقا بالفعل أو الترك. 

والثائى : أنّ اعتبار الوجنوب أو الندت :فى :منهوم الأمر متنا لم يتوهمه أحد 
إلا من اختلط عليه الأمر من المتأخّرينء وإِنّما نزاع القدماء فى اقتضاء مطلقه 
الوجوب أو الندب أو التوقف بالاطلاق أو شهرة الاستعمال أو أصالة الاحتياط أو 
البراءة وهكذاء كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم. 

والثالث : أنّ نزاعهم فى أنه هل للأمر صيغة تخصّه لا يختصّ بالا مام 
ولا يرجع إلى أخذ الوجوب في منهومها وعدمه. وإِنّما يرجع إلى اختصاصها 
بالطلب الجامع وعدمه, وما ذكره : من عدم تعرّض الأكثر له. إن أريد به القدماء 
فهو خطأ. وإن اريد به المتأخّرون فهو حقٌّ, ولكنٌ الوجه فيه تغيير الترجمة, 
والترجمة عنه بصيغة «افعل» يزعم قصور ترجمة المتقدّمين لوجود صيغة تخصّه 
اوور :4 رراوعية يدو وحعوت وو ديت وهكذاء غفلةً عن أن الصيغة 
تخص الهيئة ولا تمل «أوحيت 4 و واتدبت» وأمثالها مثا بخص الأمر بعادته: 

وكيف كان, فالنزاع فى اختصاص الصيغة بالوجوب أو الندب وضعاً 
مما لم يكن له عين وأثر في كلماتهم, وإِنّما اختلفوا في اختصاصها وضعاً بالأمر 
وعدمه. والسرّ فى اختلافهم فيه دون الاختصاص بالوجوب أو الندب وجود 
العاوى بالشبة إلن الأمر هوي الوجوي أو الندت: 

توضيح الحال : أن البعث لما كان توطئةَ ذاتاً للانبعاث. ينصرف إليه في 
عد تقسله.ويتوأد:متداطلت القعل'لى خلى وطبغه:فنتوك يعفهم أن الانضراف 
المزبور تبادرٌ حاقّي من طرف الصيغة. فحكم باختصاصها به وضعاً. وتنبّه 
الوجوب أو الندب فلا يتبادر منه, كما هو ظاهر. 


وإذ قد اتضح لك مما بيّناه أن مفاد الصيغة وضعاً إِنّما هو البعث على 
الاتضاف بالعيدا السعف من أغراض مك ول اضاضى :لها بالامر ولا الوجوت 
ولا الندب. ظهر لك أنّ عدم دلالتها وضعاً على ما هو من شؤون الأمر من المرّة أو 
التكرار والفور أو التراخي, أوضح وأبين» بل لم يتوهّم أحدّ من المتقدّمين دلالتها 
على أحد هذه الأمور وضعاً. وإِنما اختلفوا في اقتضاء مطلق الأمر المرّة أو 
التكرار والفور أو التراخي بالإطلاق أو بالأصل ونحو ذلكء, واختلط الأمر على 
المتأخُرين فساقوا عجوم عاك انول :لشي 

فخ اظلم أنااقه كنا أن فدل الأمى لبضن قنمما #القاء وانينا هو الم من 
المضارع. ولعلّك تقول : ما الدليل على أنه قسم من المضارع لا الماضيء وأ 
مفاده البعث على الاتصاف لا التحقق ؟ 

اقول ةيدل عل اناه امون تالانة: 

الأول : أنّ البعث إِنّما يتعلّق بالشخص ابتداءً لا الحدث _كما هو ظاهر - 
فلا يجوز أن يتعلّق بالتحقّق الناظر إلى الحدث أوَّلاً وإلى الشخص ثانياً 

والثاني : اختصاص «لام» الأمر القائم مقام صيغته بالمضارع؛ إذ لو جاز 
تعلّق البعث بالتحمّق لم تختصٌ بالمضارع . 

والثالث : اختصاص «لاء» النهي بالمضارع, فإنَ الأمر والنهي ضدّان. 
وله وسيل تطلق لضفا اذك ن تنا را طن ملخر و العو ل" ل تايا 
فاختصاص أحدهما بالمضارع يدل على اختصاص الآخر به أيضاً. 


ما يستفاد من حدّ الحرف ا ا 00 0 


الثالث 
فى بيان الأمور المستفادة من حدٌ الحرف 


المبحث الثالث من المقام الثالث7": في بيان الأمور المستفادة من حدٌ 
الحرق: 

ولمّا خفيت حقيقته على أكثر أهل الصناعة, ينبغي لنا أن نتعرّض أوّلاً 
لخي دع الجر كابويا ناميا رنعالها القيقه ومتيد ا لرشبيرة فأترل: 


منها : حروف الجر قال ابن الحاجب : حروف الج ما وضع للإفضاء بفعل 
اوافتاء الى نا له 

وفي شرح الرضي : الإفضاء : الوصول. والباء بعده للتعدية, أي للإيصال 
فعل إلى أن قال ويسمّيها بعضهم حروف الإاضافة لهذا المعنى؛ أى تضيف 
الأفعال'إلى الأسفاءة أى توضلها البهاء قال يعظهم : ومن :هذااسقيت روف 
الجر ؛ لأنّها تجرٌ معناه إليها. انتهى . 

فإِنّ كلامهما صريح فى أنّها موضوعة لإيجاد الربط وإحداثه على حسب 
وضع الآلات للآثار المقصودة منهاء لا كوضع الأسماء بإزاء مفاهيمهاء الموجب 
لخطورها بالبال عند النطق بأسمائها. 

فحروف الجر كلّها مشتركة في أنها توجب الربط بين الفعل أو معناه إلى 


.٠١1 تقدّم المبحث الأول منه فى الصفحة 0 ؛. والثانى فى الصفحة‎ )١( 


مدخولها, ولكنّها تختلف باختلاف أنحائه, فمنها : ما يوجب مطلق الربط ؛ ومنها : 
ذا رويقين ريطا شاضاء كلظ تالاكوو الاختصاص كذ 

فما يوجب مطلق الربط ولا يختصٌ بنحو خاصٌء هي حرف «الباء» فإنّها 
عيذ زرط والماق الندل ار هنا ء ]ان لكر ها موسائر السسومطاك مين 
التعدية والتفدية والسببيّة والظرفيّة والمصاحبة والاستعانة والمقابلة والبدليّة 
والمجاوزة والاشتدلاء والتاكد وهكذا اننا تعدا من كتشرهكات السوارة: 
ولذا ينّسع فيها ما لا ينّسع في غيرها من الحروف, فيص الإتيان بها مع تحقق 
ربط ما من دون أن يكون مقصوراً على ربط خاص. وتقوم مقام سائر الحروف 
عنثا النيت الخصوصية واريتسسظلق الارسياط و لاتتوم سائر الحووت سقامهاً. 

فالالضاق ليس أحدتمغاق «البا62 بل نهو شمن لا يفارقة: كما تدابعليه 
بعضهم؛ لأنّ الغرض منه الايضال والرية بأيّ نحو كان, لا الإلصاق الحسّي؛ ولذا 
أقتصر عليه سيبويه ولم يذكر ل«الباء» معنى 58 بل صرح بحصره فيه. حيث 
قال : وإِنْما هي للإلصاق والاختلاط . 

ومن هنا ظهر سرٌ كونها أصلاً بالنسبة إلى سائر الحروف الجارّة كما صرّح 
به أيضاً ‏ ضرورة أن الدال على مطلق الربط أصل بالنسبة إلى ما دل على ربط 
ا 

وقد تبيّن بما بّناه أمور : 

الأول : أن خصوصيّات الموارد لا تنحصر فيما ذكروه. فحصرها في أربعة 
عشر لا وجه له. فضلاً عن جعلها معانى ل«الباء». 

والفاني : أن ذكرها في قبال الإلضاق باطل : لما تبثن لمن أن المراد مئه 
تانق الربط والابسال«افبائز التسوضوا ف التى ترشو الوااشان لوالباء» 


ما يستفاد من حدٌّ الحرف ا 1 ا 
إلمااهن أنخاة للالضاق متشفادة من الموارة؛ 

واقالقء أن العسومةا ت) لاانكون ما رلا قريكا عنس قو سورو اا سد 
ذى خدوفةة وابعدةة قا شكلاقيم فى مكل بزراءهةالسفيلة: أمى التساعنة ار 
الاستعانة ؟ لا وجه له؛ لأنّه إن د أريد به كلوقا و التتاهنة ١‏ 
الاستعانة, فالوجهان باطلان؛ لأنّ «الباء» لا تفيد إلا الالصاق والايصال. وإن 
أريد به أنّهِ بمعونة المورد والمقام تفيد الأولى أو الثانية, ففيه : أنّه لا مانع من 
0 عق الموروة: 

والرابع : أن تقسيم الإلصاق إلى الحقيقي والمجازي, والتمثيل للأوّل بقوله : 
«به داء » ا 1 
يقرب منه زيد, من أقبح الأغلاط . ْ 

أن القرضن رمن الالضا مم5 الاضال والريط نوين السلرة أن ارقا 
كل شيء بحسبه. فلصوق الداء بالشخص وارتباطه به لا يتحقّق إلا بظهوره في 
جسده, كما أنّ لصوق المرور الحم ووصوله به إِنّما يتحقّق بالمرور بحذائه. 
فالإيصال ثابت في الموردين تحقيقاً. وليس الغرض من الإلصاق اللصوق 
الحسّي حتّى يتوهّم أنه على قسمين, مع أنّ اللصوق الحسّي مفهوم مستقل اسمي 
لا يعقل أن يكون معنى ل«الباء» وغيرها من الحروف. 

وأعجب منه ما نقل عن الأخفش. من أن المعنى : « مررت على زيد» بدليل 
تعدية المرور ب «على» في قوله تعالى : « وَإِنّكُمْلَحمُدُونَ عَلَِهم مُضْبِحِينَ 76". 

فإن إيصال المرور إلى الشخص يختلف باختلاف الموارد فقد يكون على 
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وجه الاستعلاء. وقد لا يكون كذلك, فتعديته ب « على » فى الآية الكريمة لا تدل 
على تعفن زرك عن علد ست يبل« اناده قل ا لمعا اساي ا للشلا 
مع أنه لوكان كذلك فهو مستفاد من المورد, ولا يوجب إخراج «الباء» عن معناها 
الأصلي , وهو الإلصاق المجامع مع الاستعلاء وغيره من الخصوصيّات. 
والخامس : أن الاختلاف في إفادة «الباء» البعيض واثياكة عيرق 0 
وتمثيله بقوله تعالى : ١‏ وَآَمْسَحُوا يِرُؤسِكُمْ 74" ل عَيْناً يَشْرَبُ يها عِبَاد الله 74" 
وقول الشاعر : «شربن بماء البحر ثم ترفّمت» وإنكاره عن بعضء في غير محلّه. 
لأنّه إن أريد منه أنّ «الباء» تفيد التبعيض مع قطع النظر عن خصوصيّة 
المورد والمقام, فالبطلان متّجهء إلا أنه لا يختصّ به, بل هو كسائر الخصوصيّات 
التي ذكروها معاني ل«الباء». 
وإن أريد منه أنّها لا تفيده حنّى بمعونة المورد والمقام, فالإنكار لا وجه له ؛ 
لأنّ الفعل المتعدّي بنفسه إذا اقتضى استيعاب الفعل للمفعول, كقولك : «غسلت 
وجهي أو بدني ومسحت رأسنئ وهكذا» فإدخال «الباء» حينئذ على المفعول 
يصرف الكلام عن الاستيعاب, ويفيد أنّ مجرّد الإيصال كاففٍ في الصدق . 
را خخ الصادق ل ناظرة إلى هذا المعنى؛ فانّه طليلةٍ قال: 
«لمكان الباء»7" أنّ المسح ببعض الرأس علم من ثبوت «الباء» مع عدم 
الحاجة إليه لتعدية 0 لع لام اا 
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.1: سورة الدهر‎ (3 
ا وسائل الشيعة: ا أفى الباي © من آنواب الرهوء  الغديت الأول:‎ 


والمسح بترك «الباء» في المغسول وإثباته في الممسوح, مع أنّ الفعلين سيّان في 
التعدية بنفسه وعدم الحاجة إلى ذكر «الباء» فأعلّمَ لذ أن ترك «الباء» في 
السفول يدل على إرادة اليماب النسل» كنااهو مقتظى اه التركيت: فى يتل 
ا ا بإثيات «الباء» فيه مع عدم الحاجة إليها 
يدل على عدم ممائلته مع المغسول, والاكتفاء فيه بمجرّد إيصال المسح إلى 
كسا 

وأمّا ما يوجب ربطأ خاصّاً. فهى سائر العروف بوكر متها لاتيدينب إلا 
ملكا واد امن الوط ل ها علامات لكيفية استعمال الاسم, وآلاتٌ محدثة 
للمعاني المعتورة عليه, ولا يتصوّر الاشتراك والتجوّز في الآلة والعلامة. 

وما توهم : من مجيء حرفب بمعنى حرف, كمجيء « في » بمعنى « على » 
في قوله تعالى : ( وَلَأُصَلَنَكمْ ني جُذُوعِ النَخْلِ "١4‏ وبمعنى المصاحبة في قوله 
تعالى : ( فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ني زِينَتِهِ 04" وبمعنى «الباء» كقول الشاعر : 
« يصيرون في طعن الأباهر والكلى» وبمعنى «إلى» في قوله تعالى: ١‏ قَرَدُوًا 
أيْدِيَهُمْ في أَفْرَاهِهِمْ 74" ومجيء «عن» بمعنى «على » نحو « فَإنَمَا يَبَخَلُ عِنْ 
نَفْسِهِ 04) و «على» بمعنى «عن» نحو قوله : «إذا رضيت علىٌ بنو قشير» 
وبمعنى المصاحبة. نحو قوله تعالى : « وَآتَى المَال عَلَى حَُبّه 1 والظرفيّة, 
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كقوله تعالى : « وَدَخَلَ المَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهِ 74" إلى غير ذلك من 
الموارد التى زعموا فيها مجيء حرفٍ بمعى حرفٍ آخر. 

وَهُمٌّ واضح؛ إذ قد يجتمع في موردٍ واحد خصوصيّات مختلفة ومعان 
يتنا وف باعنا زات يتعكدة ,«خيصج التعرين :عن كز متها بالحراف الى هن بغلامة الها : 
يذل العلافة السامر جددد على مسن مانمها بم الخو بل علي ا خدللاك 
المعاني المخوررع _التفوضنا ف اكلا ادلي 

فقد ورد فى قولك : «رميت السهم عن القوس» التعبير ب«الباء» 
و«على»؛ حبّى نقل عن ابن مالك : أنّ «عن» فيه بمعنى «الباء» وهو سهو 
فاحش؛ لأن القوين كما يكون:فيه معنن الاستعاثة بالنسبة إلى رفى السهمء كذلك 
دصي انجاوز« الانضناف أيضاً: ولذااضخ التحيين فيد بالعروف التلانة ينيع أن 
مجع توهم مجيء كلمة « عن » بمعنى «الباء» في إلغاء خصوصيّة التجاوز وقصر 
النظر على الإلصاق. وهو غلط آخر. على أنه لوصمٌ مجىء «عن» بمعنى «الباء» 
مدع ال كفت عن الل وهر اد سك من الراعونات. 

ين يناه يتبيّن لك الحال في الأمثلة المذكورة. فإنّ جذوع النخل كما 
يكون مستعلى عليه للمصلوب يكون ظرفاً له ولو تنزيلاً. والزينة كما تكون 
مضاحة التنخضن حكن ظرفاً له ولو توشعاً. والبصيرة كما عتمدى بد الباء» 
صرق يدق ها قا السير بالع» بطي قف بوالأفرام كنا متهن الهاار” 
الأيدي يصمح جعلها ظرفاً لردّها توسشعاً. والبخل باعتبار تضمنه معنى المنع يصم 
تعديته إلى النفس ب «عن». أي : فإنّما يمنع عن نفسه ما ينبغي أن يوصله إليها. 
وحبٌ المال كما يكون مصاحباً للشخص يكون محلاً للاستعلاء أيضاً. والدخول 


8د الفضصن 0 : 


ما يستفاد من حدٌ الحرف مضه 1 جه اح اطع ماوب وو ا ا 
كما يصمٌ تعديته إلى زمان الغفلة ب«في» يصمٌ تعديته إليه ب «على» أيضاً. وأمّا 
تعدية الرضا ب« على » فلأنّه فى معنى عدم السخط . 

وبالجملة : توهّم مجيء حرف بمعنى حرفي آخر ناش عن عدم التأمّل في 
الأطراف ]د لووصخ نا ذكروه لزم أن بطره #لقدو يشي قولك ««عقى زب لنيق أذ 
صلاة أو حجٌ» أي عليه؛ و «هو في عمرو» أي معه. و «مررت في زيد» أي به. 
و «كتبت في القلم» أي به, و «سرت من البصرة في الكوفة» أي إليها. و «أرسلت 
في زيد» أي إليهء و « ركبت عن الفرس » أي عليه. و«ملت عليه» أي عنهء 
و«جاء زيد على عمرو» أي معه. و«الماء على الكوز» و«المال على 
الصندوق» أي فيهماء وهكذا من الأمثلة المضحكة, وبطلان اللوازم في غاية 
الوضوح. 

إذا اتتضح لك ما بيّناه فلا بأس أن نشير إلى بعض غفلاتهم وزلاتهم فى هذا 
الباب من وجِهِ آخر. ْ 

فأقول : اتفقت كلمة أهل الصناعة على وضع «من» لابتداء الغاية و «إلى» 
لانتهائهاء وإِنّما اختلفوا في سائر المعاني التى ذكر لهما : أهي راجعة إليهما أم لا؟ 

وهو باظال ]ناهد يطلقان انها للا يتصوو: فيد لاجناء والالهاءء كتوالت كن 
مقام تحديد ملك زيد مثلاً : «إنّه من هنا إلى ها هنا» لأنّ المتصوّر فيه إِنْما هو 
التحديد, لا المبداً الذي يبتدئ منه الشىء والمنتهى الذي ينتهى إليه. وقد يطلقان 
فيما يتصوّر فيه الابتداء والانتهاء مع 3 القفو امنيا و التجد يد أيتضا: 
كقولك : «اكنس البيت ورشّحه بالماء من هذا المكان إلى هنا» فإنٌ الغرض فيهما 
مجرّد التحديد. وقد يطلقان بالعكس. فيكون مدخول «من» منتهى فى العرف 
والعادة. ومدخول « إلى » مبدءً كذلك, كقول الطبيب للمريض : «اغسل من أصابع 


رجليك إلى ركبتيك بالماء البارد أو الحار» مثلاً. فإنّ مقتضى العرف والعادة فيه 
الشروع في الغسل من الركبة إلى الأصابع , ويكون الشروع من الأصابع إلى الركبة 
نكسا في العرف والعادة. 

فالتحقيق أنّ مفاد « من » عدم السبق من مدخولها وضعاً. ومفاد «إلى» عدم 
التجاوز عن مدخولها كذلك. فينصرفان إلى الابتداء والانتهاء فيما يتصوّران فيه 
مع عدم قضاء العرف والعادة بأنّ المراد منهما مجرّد التحديد أو العكس؛ ضرورة 
أن عدم السبق يميل طبعاً إلى الابتداء. كما أن عدم التنجاوز يميل كذلك إلى 
الانتهاء. ولذا يستفاد من قولك : «سرت من البصرة إلى الكوفة» أن البصرة مبد 
للسير والكوفة منتهى إليها. 

وقد تبيّن لك بما بيّناه أن كلمة «إلى» في آية «الوضوء» ناظرة إلى مجرّد 
التحديد» بل إلى كون المرفق مبدة العشل بمقتقى العرف والغنادة فى تنظائره 
وأشباهه. ْ 

فاندفع ما يتوهّم : من أن الآية ظاهرة فيما ذهب إليه العامة من كون 
المرفق منتهى للغسل . 

فلا حاجة إلى ما ذكره بعضهم من أنّ «إلى» بمعنى «مع». أو أَنّه للانتهاء 
والتحديد للمغسول لا للغسل, كما نقل عن علم الهدى نيك . 

مع أنّ الانتهاء لا يتصوّر في المغسول. فالحكم بأنّه للانتهاء والتحديد 
للمغسول متهافتان. 

وإن أريد من الانتهاء مجرّد التحديد لا الانتهاء الحقيقي. فلا حاجة إلى 
ارتكاب خلاف ظاهر آخرء من صرفه إلى المغسول. بل يكفي في الجواب حيئئذٍ 
أن يقال : إِنّه لمجرّد التخوية. 


ما يستفاد من حدّ الحرف اخوم عا واو العفو الع ف ةالوو اومس ع الم كا 

مع أله إن أريذ أله تحديد لذات المشسول مح قطع اللظر عن كوته معشولة 
فوؤا 050 البدمعدوةة إلى السكية وان اريت اعد يد له موقت اله 
مغسول فهو راجع إلى الغسل, فإثباته للمغسول ونفيه عن الغسل ممّا لا معنى له 

على أنّ جعله تحديدا للمغسول لا الفسل مع تعلّق «إلى» بالفعل وهو 
«اغسلوا» _-ممّا لا يجتمعان؛ وجعله متعلّقأً بمحذوفيٍ حالاً أو صفةً ل «أيديكم» 
في غاية البعد. 

فإن قلت : كيف تجتري على خرق اتثّفاق أهل اللسان وإسناد الخطأ إلى 
جميعهم, مع أَنّهِم أعرف بلسانهم من غيرهم. 

قلت : أهل اللسان هم العارفون بموارد استعمالات الألفاظ . وإخبارهم بها 
حجّة ؛ لأنّ إخبارهم بها إخبارٌ بالأمر الضروري الذي لا يتطرّق فيه الاشتباه, وأمّا 
تعيين ما وضع له اللفظ فأهل اللسان وغيرهم سيّان؛ لأنْهم لم يشاهدوا مجلس 
الوضع ولا نقل إليهم خبر متواتر أو آحاد من الواضع. وإِنّما استنبطوه بنظرهم 
واجتهادهم من قبل العلائم المقرّرة» فإخبارهم به إِنّما هو إخبارٌ عن استنباطهم, 
ومن المعلوم أن الإخبار عن النظر والاستنباط لا يكون حجّة؛ لتطرّق الاشتباه 
فيه فلا بأس حيئئذٍ بمخالفتهم في تشخيص ما وضع له مع قيام الدليل على فساد 
ما اتسيطوه: 

وإذا تبيّن لك ما بِيّناه. فاعلم أن «من» و «إلى» إِنّما يتكقّلان خصوصيّة 
استعمال مدخولهما على الوجه المذكورء وسائر المعاني المذكورة لهما 
تسوس ةك سمعاة من الو اول لاهاف تسد فا #العدل نا معاد من 
الع مودي إذا اصن لكل كدلب وسو لتوننا ساعن كترنه عل 1ه 


ك« الخطيئة» بالنسبة إلى «الإغراق» و «إدخال النار» في قوله تعالى : ( مِمَا 
خَطِيَاتِهم أغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَاراً 74" ومن المعلوم أنّ الغلية مستفادة حيكذ د 
الموردء كما أَنّهِ لو عبّر في مثل المورد بدل «من» ب«الباء» التي هي لمجرّد 
الالساق لاتقو مدا مله أرضا مميرافة «الحظ ةل« السزى ووز سال 
النار» وعدم سبقهما عليها ثابتة في المورد مع خصوصيّة زائدة. وهو التعليل, 
لا أنه لمجرّد التعليل من دون أن يكون المعنى الأصلى محفوظ أ كما زعموه. 

وكذا التبعيض يستفاد من قولك : «أخذت من الدراهم» ونحوه من 
خصوصيّة المورد. 

والوجه فيه : أن تركيب الفعل مع المفعول في مثله لمّا كان ظاهراً في 
الاستيعاب والعموم, فالإتيان ب«من» الدالّة على عدم السبق عن مدخولها 
يوجب الصرف عن الاستيعاب وصدق النسبة مع عدمه؛ فالتبعيض مجامع مع 
فعتاة الأسان» 

يك التق افيد المستفاد من قوله تعالى : 8« فَاجْتَنْبُوا الرّجْسَ مِنَّ 
الأََْانٍ 4!" و« مَاتَْسَحٌ من آيَةِ 74" وأمثالهماء فإنّ ذكر الخاصٌ بعد العام مع 
قطع النظر عن التعبير ب« من» ظاهر في تخصيص العام وتبيينه بالخاص, فالتعبير 
حينئذٍ ب«من» الدالّة على عدم سبق العام عن مدخولها وحصره فيه يؤكّد 
التخصيص والتبيين: فلا منافاة يبن استفادة التبيين منها ومعناها الأصلى. 

وبالتأتل فنا ساد يظين الدع الاسائر النرارد الننسهادمنها حصومفاك 
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و 


آخر. 

ثم اعلم : أنّ ما يفهم من كلمات أكثر أهل الصناعة, من تخصيص إيصال 
الحروف الجارّة بالفعل أو معناه إلى ما يليه, في غير محلّه ؛ فإنّها كما توصل الفعل 
أو معناه إلى ما يليه توصل الاسم الجامد إلى ما يليه أيضاً. كقولك : «زيد في 
الدار» و «المال لزيد» و «به داء» و «زيد على السطح» وهكذا والالتزام بتقدير 
فعل أو معناه فى هذه الموارد عامّاً أو خاصّاً التزام بلا دليل. 

وتوهّم أنّ المعنى لا يتم بدونه؛ لأنّ الظرف يكون ظرفاً لأمر من أمور زيد : 
من قيامه أو سكونه أو حصوله أو غير ذلك ٠‏ فلا بدٌ من تقديره لتم البيان . 

وَهَمٌ واضح؛ لأنّ الحلول في الظرف لا يختصٌ بالعرض؛ إذ كما يجوز أن 
يكون الحال في الشيء عروضا )بجوو ان كرى جوهرا . 

مع أن مااذكره لوثم لاختص بالظرف وام نجرف سائز المجزوزات 
بالحرف ويل يكن الاضافات حص بالعيع: كملك السين والزقية: فقولكف: 
«لزيد» في المثال المذكور لا يجوز أن يتعلّق إلا بنفس المال. 

على أنّ المقدّر العام في نحو «زيد في الدار» إن أريد به الكون التام فهو 
خلف للفرض أوّلاً؛ أنه فعل خاص حيئئذٍ, ومستلزم ثانياً لأن يكون إخباراً عن 
تقيّد وجوده الأصيل ب«الدار»» فيلزم داكا كزين توجود أ فى خيز وإن اركديه 
الكون الناقصء ففيه : أنه عين الربط الحرفي الثابت بعده. ولا يكون أمراً زائداً 
عليه حتّى يصلح لصيرورته متعلقاً له. 

هذا وأثا ما توهمه يعظهم : :من أن الالتزام به نما هو لرعاية أمر لفظي, 
وهو أن الفروار ادرف تمونة يندا فلا بدّ من تقدير ناصبء وهو الفعل أو 
عا 


فده أذلا: أن انتصاي لجرو هسه مترع: والاتمزلان عليه بالتصابه 
بعد نزع الخافض عنه عليل؛ لأنّ الأسماء المدّعى كونها كذلك منصوبة على 
المفعوليّة تحقيقاً أو توسّعاً. ولو سلّم اتتصابه كذلك فالحاجة إلى التقدير ممنوعة 
أنقاً: لعدم الحاجة في العمل إلى ما عدا المعاني المعتورة على الاسم المقتضية 
للإعرابء والمعنى المقتضى له إِنْما هو الربط الحادث بحرف الجرٌ. 

وقد فصّلنا الكلام في بطلان ما توهّموه -من لزوم كون المتعلّق فعلاً أو 
معناه. والالتزام بالتقدير فيما إذا كان المتعلّق اسم جامداً محضاً فى شرح 
الأساس. 

ثم إن ظاهر كلمات أكثرهم بل صريحها أن الفعل وما في معناه إِنّما يكون 
متعلقاً للحروف الجارّة باعتبار معناه الحدثي الذي هو مفهوم مستقل اسمي . 

والتحقيق : أنّ متعلّق الحروف والمضاف بالاضافات الحادثة بهاء. من 
الظرفيّة والالصاق والاستعلاء والاختصاص وهكذا. إذا كان المتعلّق فعلاً أو معناه 
إِنْما هو حدوث الحدث الذي هو معنى حرفي مستفاد من الهيئة؛ إن الحدث مع 
قطع النظر عن حدوثه في الخارج وإسناده إلى الفاعل لا ارتباط له بالزمان 
والمكان والآلة والعلّة, ولا مبدأ له ولا منتهى وهكذا من أنحاء الاضافات. 


ومنها : الأحرف المشبّهة بالفعل. فإنّها آلات وأدوات لكيفيّة الإسناد 
الثابت بين اسمها وخبرهاء فبعضها يجعله على وجه التحقيق فيفيد التأكيد. وبعضها 
على وجه الترجَّي, والآخر على وجه التمنّي أو التشبيه أو الاستدراك؛ فمفاد 
الجميع معان معتورة على الإسناد الذي هو وجهٌ من وجوه استعمال طرفيه. 

توضيح الحال : أنّك قد عرفت أن الجملة الخبريّة ناظرة إلى كشف الخارج 


ما يستفاد من حدّ الحرف ا ا 
وإثاتة المشاطو هودق البعلوم أن كسك الشيء للغير فرع انكشافه لديه, 
فللجملة الخبريّة دلالتان : إحداهما : الدلالة على الخارج. والثانية : الدلالة على : 
ثبوته عند المخبر وانكشافه لديه. 

بل قد ظهر لك ممّا تقدّم أنّ المدلول الأوّلي إِنْما هو اعتقاد المتكلّم 
بمضمونه؛ لانبعاث الإخبار منه انبعاث المعلول عن علّته, والدلالة على الخارج 
نما تحصل بتوسّطه بعد إحراز عصمة المتكلّم مطلقاً. أو صدقه مع كون المخبر به 
ضروريّاً لا يتطرّق فيه الاشتباه. وتسمية المدلول القانوي ب«فائدة الخبر» 
والمدلول الأوّلى ب«لازم الخبر» إِنْما هى باعتبار أن القضيّة الخبريّة اللفظيّة من 
غيك هى ناظرة إلى كشف الخارج وإثباته للمخاطب. والنظر إلى اعتقاد المتكلّم 
إِنّما جاء من قبل تصدّيه لكشف الخارج وإخباره به. فنظر اللفظ ابتداءً وأوّلاً إلى 
الخارج وإن كان المدلول الأوّلى والثابت به ابتداءً هو اعتقاد المتكلّم, فمع تردّد 
المخاطب في مضمون الخبر أو كانه ياه وزعمه أن التدكلم أخبر به ظنّاً لا علماً 
أن المتكلّم ب«إنّ» و «أنٌّ» تأكيداً لما يدل عليه كلامه : من الاعتقاد بمضمونه, 
رفعاً لشكٌ المخاطب وإزالةٌ لانكاره. فأدوات التحقيق إِنّْما تؤكّد الاسناد بالنظر 
إلى اعتقاد المتكلّم لا الخارج, فينقلب نظر الكلام حيئئذٍ ابتداءً إلى اعتقاد 
المتكلم. 

فهذه الأدوات مؤكّدةٌ من حيث إِنّها توجب كيفيّة ثابتة في الإسناد إطلاقاً, 
وناسخة من حيث قلب القضيّة عن نظرها الأُوّلي إلى الخارج إلى النظر الأوّلي إلى 
اعتقاد المتكلّم . 

ومع إرادة التشبيه تانق بأداتها وهو «كأنٌ» لصرف الإسناد عن ظاهره 


ومع إرأدة التمني أو الترجى يام بأداتيهما وهما «ليت» و «لعل» صرفاً 
للإسناد عن الإخبار المنصرف إليه هو بإطلاقه إلى الإنشاء وكونه في مقام التمنّى 
أو الترجّي . 

ومع إرادة الاستدراك يأتي بأداته وهو « لكرنٌ» رفعاً لما توهّم من خلافه. 

والخاضل ؛ أن الأحزف الفذكوزة الآث وضع لعنهل الأستاد على 
كيفيّات مختلفة, ولا تكون حاكية عن مفاهيم كلّية أو جز ئيّة. 


ومنها : حروف الاستفهام, فإنها موضوعة لجعل الإسناد على وجه 
الاستخبار وصرفه عن الإخبار, فهي آلات تجعل استعمال الجملة في مورد 
الها وندولا تكو مدن عر يسوم :اناد الاجم رن نا + 

والاستخبار وبعث الغير على الإخبار بما يليها ينبعث من أغراض متعدّدة : 
فقد يكون الغرض منه طلب فهم المستخبر به فيكون استفهاماً وقد يكون الغرض 
منه تقرير المخاطب عليه؛ وقد يكون الغرض منه الإبطال والإنكار وعدم قبول 
العقل للإخبار به وتصديقه إِيّاه. وقد يكون الغرض منه توبيخ المخاطب على فعله 
وأنّ النفس الكريمة تأبى عن الإخبار بفعله فضلاً عن مباشرته, وقد يكون الغرض 
منه الأمرء وقد يكون الغرض منه التهكّم , إلى غير ذلك من الأغراض والدواعي. 

فليست الأدوات موضوعة لخصوص الاستفهام ولا الغرض من الاستخبار 
منحصراً فيه. ولكن لما كان الاستخبار منصرفاً طبعاً إلى طلب الفهم بحيث 
لا ينصرف عنه إلا بصارف سيت «حروف استفهام ». 

فتوهّم أنّها حقائق في الاستفهام مجازات في غيره؛ فاسد من وجوه : 

الأوّل : أن أدوات الاستفهام لا تكون موضوعة بإزاء شيءء ولا تستعمل 


ما يستفاد من حدّ الحرف مرضي حويع ل الطتار لكو وله ولطاو بالل اله ادو اع 1 
في شيءٍ حتّى يتطرّق فيها الحقيقة والمجازء وإِنْما هي الات تتكفل وجه استعمال 
وا لهاء فاته اننا هن أنحاء مهال المجول عليها: 

والقاتى : أن الفعاى المتوهنة اعتراض ومقاضة معي عن الى : 
ولا تكون معاني للفظ . 

والثالث : أنه لا علاقة مصحّحة بين الاستفهام وغيره من المعانى المذكورة, 


ومنها : «لام» التعريف. فإنّْها آلة للإشارة إلى المدخول المترتّب عليها 
التعريف إن كان نكرة, ولا تكون موضوعة بإزائها -كوضع الاسم بإزاء مسمّاه - 
حتّى تحكي وتنبئ عنهاء فإن كان هناك عهدٌ ذكراً أو حضوراً أو ذهناً تنصرف 
الاقتازة إلى المتهوهةوالاقالى فتن الحم مه سيف هر اوه كيت ويفوده فى 
ضمن أفراده فليس ل«اللام» معاني عديدة, كما توهّم . 

تن «اللاء» الذائخلة علق معيو أو جامد حرف تعريلن» وتوم أنها انتم 
موصول إذا دخلت على صفة صريحة بدليل عود الضمير عليها فى قوله : «« قد أفلح 
المتقى ركه ماف عين عله لأ المراة بالقتبي العايق زا الضمين المجرون البارن 
وما الضمير المرفوع المستتر فى الوصف المرفوع به على الفاعلية عندهم, 
ولاو عائد على نفس الوصف, والثاني لا مرجع له؛ لأنّ المراد منه الذات 
المستفادة من النسبة تبعاً, والتعبير عنه بالضمير استعارة؛ مع أن الاستتار يختصٌ 
بالفعل كما عرفت فلا يستتر فى الوصف شيءٌ حتى يحتاج إلى مرجع . 


ومنها : حرف التنكيرء فإِنّ التنوين لا يحكي عن معنىء وإِنّما يجعل 


مدخوله وهو اسم الجنس _منكّراً بجعل استعماله في مفهومه من حيث وجوده 
في ضمن فرد ماء فهو آلة للتنكير, كما أن «اللام» آلة للتعريف. 

توضيح الحال : أنّ اسم الجنس موضوعٌ للجنس لا بشرط؛ عار عن 
الطواري والمعاني المعتورة عليه؛ من التنكير والتعريف والنظر إلى الفرد وعدمه, 
وصالحٌ للاستعمال على وجوه متعددة؛ فقد يستعمل في الجنس من حيث هو 
فيحلّى ب «لام التعريف» للإشارة إلى الجنس فيصير معرّفاً. وقد يستعمل فيه من 
حيث وجوده في ضمن فردين فيثنّى بأداة التثنية؛ وقد يستعمل فيه من حيث 
وجوده في ضمن فردين فصاعداً فيجمع بأداة الجمع أو بهيئته » ويكون في الصور 
الثلاث نكرة متمحّضاً في التدكير في الصورة الأولى؛ لعدم مجامعة التنوين مع 
اللام؛ قابلاً للتعريف في الصورتين الأخيرتين؛ لجواز مجامعتهما مع اللام, 
والحاضل أن مناه الكو ين بواداقن التثنية والجمع إِنْما هي معان معتورة على 
مذتخو ليا وأتعاة لاله ولا تكو ن معاني مستقلة ذكناك سياد 0008 
تكون الحروف المتكمّلة لها كاشفة عنها. 

وقد تبيّن لك بما بيّناه أمور : 

الأوّل : أنّ مفهوم المفرد ما لم يكن كلّياً قابلاً لأن يوجد في أكثر من فرد 
واحد لا يعقل أن ينتّى أو يجمع, والعلم إِنّما يثنّى أو يجمع باعتبار تأوّله 
ب«المسمّى» بل قد عرفت أنه لا تأويل في إرادة المسمّى منه. وما يتوهّم : من 
الاكتفاء باتّحاد اللفظ فيهماء في غاية السخافة, بل غير معقول عند من تعقّل 
المعنى الحرفي . 

والثاني : صحّة ما اشتهر بينهم؛ من الفرق بين الجمع واسم الجمع بأَنّ الأوّل 
يدل على الآحاد بالمطابقة والشاني بوالطكوة إابهدها عرقك أن الع 
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المستفادة من صيغة الجمع وأداته إِنْما هى وجهٌ من وجوه استعمال المدخول, ظهر 
لك اتحاد المستعمل فيه في المفرد والجمع. وأنّ اختلافهما إِنّما هو في وجه 
الاستعمال. من حيث إِنّ الاستعمال في الأوّل مطلق وفي الثاني مقيّدٌ بوجود 
المدخول في أكثر من فردٍ واحد, فكما أن المفرد يدل على الآحاد والأفراد 
بالمطابقة فكذلك الجمع . بخلاف اسم الجمع فإِنّه موضوع للجمع بالوضع الاسمي 
فمدلوله المطابقي إِنّما هو المعنى الجمعي, فلا يدل على الأفراد إلا بالتضمّن . 

والثالث : أنّ الصواب أنّ أقلّ مدلول الجمع اثنان, وإِنّما ينصرف إلى 
ما فوقهما لأجل مقابلته مع المثنّى المنطبق على الفردين. 

وما ذهب إليه الأكثر : من أن أقلّ مدلوله الثلاثة فصاعداً؛ فى غير محلّه ؛ إذ 
لزكاد كة افلم يللع على الردين لا حقيية زلةتيهارا ٠‏ انالا دن فؤاضيع دواع 
الثانى فلعدم تطرّق التجوّز فى الأداة أوّلاً. وعدم العلاقة المصحّحة على فرض 
تطدقه فيها ثانياً. وإلا لصح إطلاق المثنّى على الثلاثئة فصاعداً, مع أنّ بطلانه 
ضروريى. 

والرابع : كون عموم الجمع المحلّى أفراديّاً لا عموم جماعات؛ لما ظهر لك : 
من أنّ معنى الجمعيّة في الجمع من طوارئ الاستعمال ولا يكون مورداً 
للاستعمال, وأنّ المستعمل فيه إِنّما هو مفهوم الجنس الصادق على الأفراد, 
فالعموم المستفاد من «اللام» إِنّما يتعلّق به لا بالجمع . 

فإن قلت : ما ذكرت من أنّ اسم الجنس عار عن التعريف والتنكير وأنّهما 
من المعاني المعتورة عليه, يقتضي عدم كونه معرفة ولا نكرة, مع أن اسم الجنس 
نكرة عند أهل الصناعة, ولا يجوز ارتفاعهما عن اسم ؛ لعدم الثالث عندهم. 

قلت : التنكير قد ينتزع من النظر إلى فرد ماء فيقابل التعريف حينئذٍ تقابل 


التضادٌ؛ لأنهما حينئذٍ أمران وجوديّانء فيرتفعان عن اسم الجنس المجرّد عن 
اللام والتنوين. 

وقد ينتزع من عدم التعريف فيقابله حيئذٍ تقابل التناقض؛ فلا يجوز 
ارتفاعهما عن اسم حيئئز؛ لاستحالة ارتفاع المتناقضين عن محلّه. فلا محالة 
يكون الاسم حينئذٍ إِمّا نكرة أو معرفة ولا يتصوّر له ثالث. وحصر أهل الصناعة 
الاسم فيهما إِنْما هو بهذه الملاحظة, فلا ينافي ما بيّناه. 


ومنها : حروف النداءء فانّها آلاثٌ لجعل مدخولها فى محل النداء؛ فالنداء 
كوت واد اندر رقاء الك سل وشرو انكل فو لحن الاب اياك 
الحرف فيه. ْ 

وهكذا الأمر في حروف التنبيه وحروف الندبة, فإِنّ التنبيه والندبة إِنّما 
دهان لحرو التعككلة اياديولة تكرج ادرو ترد لخطزوها انال 
وحضورهما في الذهن كحضورهما وخطورهما فيه من ذكر لفظ «التنبيه» 
و«الندبة» بل الأمر فيهما وفى النداء وأمثالها أبين؛ لاختصاصها بنحو آخر من 
الإكاذ رمي المعانا ند و اندرو كدالها البو لكيه ادل هوه 

توضيح الغال” الحروف الجادة والمشئهة بالفعل إِنْما تحدث إضافات 
بين الألفاظ ومعان معتورة عليهاء وهذه الإضافات الحادثة والمعاني المعتورة 
تنبئ عن -550 المفاهيم ومعان معتورة عليها في الخارج . مثلاً «الباء» إِنّما 
توجد اللصوق بين لفظ «مررت» وافظ وؤية#وأتا الالفاق الشانت بيك 
مفهوميهما فلا يحدث بهاء بل إِنْما تنبئ عنه الالصاق الحادث بين اللفظين 
ب«الباء», وأمّا النداء والتنبيه والندبة والاستفهام والإشارة والغيبة والخطاب 
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والتكلّم ونحوها من المعانى الحرفيّة: فإِنّما تحدث بالأداة أو ما بمنزلتها فى اللفظ 
والكاري يا ماف هيه مان انرق للف رامن فى انا روه رك 
بمعنى أنّ الحادث بها أمرٌ واحدٌ متعلّقٌ باللفظ والخارج معاً؛ ضرورة أنّ النداء 
الحادث بكلمة «يا» داك وانحد كعلى يلظ وؤزين ع" فههله سناد وبمفهومه 
فيصير منادى أيضاً, لا أن هناك نداءين, نداءً تابتاً في الخارج متعلّقاً بزيد محكيّاً 
بالنداء الحادث فى لفظ « زيد» بالحرفء وهكذا الأمر فى نظائره. 

إذا اتتضح لك ما بيّناه. فاعلم أَنّهِ يستفاد من الحدّ الشريف مطالب نفيسة 


وفوائد شريفة : 


الأول والثاني : عدم تطرّق الوضع والاستعمال المصطلحين عندهم في 
الكروق» 

أما الوضع وهو تخصيص فنء .بعتن ء بحية :مدن اطلق أو اح الشىء 
الأول فهم منه الشيء الثاني -فلاختصاصه بالوضع المرآتي الذي يكون الموضوع 
بهذا الوضع بإزاء الموضوع له الموجب لخطور الثاني بالبال عند إطلاق الأوّل أو 
إحساسه, وهذا النحو من الوضع يختصّ به الاسم من بين الألفاظ, وأمّا الحروف 
الموجدة لمعنىّ في لفظ غيرها فهي كسائر الآلات والأدواك لأتكون موضوعة 
بإزاء شيءء حتّى إذا أطلقت فهم وحضر منها ما بإزائها ببال السامع, بل لأجل 
شيءٍ بحيث متى أعلمت حدث منها ما وضعت لأجله. كحدوث النحت من القدّوم 
والنشر من النتقار عتذ إغمالهما. 

وما الاستعمالء فلأنّه عندهم عبارة عن ذكر اللفظ وإرادة المعنى منه. ومن 
المعلوم أَنّه فرع الوضع المرآتي. ولا يجري في الآلات والأدوات الموضوعة 


اهن بم و مدا مق لوس و ماما لوك لما حو مام ومالا ورك بو امح 455 الاأشعفاق 


لأجل شىء لا بإزائه. 

فإذا بنك لفسا كلاء مق غنم سلدقينا كن الخزيوت وفقز لون لف مرا 

الأوّل'": عدم تطرّق الأقسام الثلاثة التي قسّموا الوضع إليها -وهي : 
خصوص الوضع والموضوع له وعمومهما. وعموم الوضع وخصوص الموضوع 
له فيها؛ ضرورة أنّ وجود كل قسم من الأقسام فرع وجود المقسم. فمع عدم 
تطرقة فيها لا يعقل وجود قسم من الأقسام, فلا مجال لاختلافهم في وضعها أهو 
من قبيل القسم الثاني أو القسم الثالث ؟ واختيار المتأخّر, بن أَنّه من قبيل الثالث 
فراراً عن لزوم المجاز بلا حقيقة, والنسبة إلى المتقدّمين اختيار القسم الثاني وأَنّه 
يلزه الاقام بالتجاد يوا تمه ننم نيمالا إلا فى النبائى العريةة.. 

مم آنا لو عزتنا مشاه وسلمًا تطردق بعض الأقسام فى الوضع الآلي , 
فالمتطرّق فيه إِنْما هو القسم الثاني ؛ لأنّ الآلة إِنّما توضع لأجل معنى عام قابل لأن 
يوجد بهاء والتشخّص إنما يطرأ عليه من طرف إعمال الآلة وإيجاده بها ولا يعقل 
أن توضع الآلة لأجل تحصيل معنى جزئي متشخّص؛ ضرورة أن التشخّص 
يساوق الوجود.ء وقد اشتهر اشتهار الضروريّات : أنّ الشيء ما لم يتشخّص لم 
يوجدء كما أنه ما لم يوجد لم يتشخّص. فالمتشخّص لا يكون إِلَآ موجوداً ومن 
المعلوم استحالة إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل . 


والثالث : عدم تطرّق الحقيقة والمجاز فى الحروف؛ لأنّهما فرع الاستعمال 
المتفرّع على الوضع المرآتى, فإنّ الحقيقة هى الكلمة المستعملة فيما وضعت له, 


. لم يتعرّض المؤلف للأمر الثاني‎ )١( 


ما يستفاد من حدّ الحرف ا ال ام اا 
والحكاز فى الكلمة المسغطلة فى غيرما ضعت :لنا لعلاقةواقل تت لك لام 
تطرقهما فيها وأنها الأث هو سن مات الاتتستال واتحائة: فهي م اهز 
الانتعمال الاسم 

وإلى ما بِيّناه ينظر ما اشتهر بينهم : من أنّه لا مجاز في الح روف إِلآ بتبع 
مدخولهاء فإنّ المقصود منه أن الحروف لا تحدث إِلآ الخصوصيّة التى تتكمّلها. 
من الظرفيّة والاستعلاء والتعليل وهكذا من أنحاء النسب والاضافات. والتنزيل 
والتجوّز إِنّما هو في المدخول بجعل ما يشبه الظرف أو العلّة أو المستعلى عليه 
مقامه. ف«اللام» في قوله تعالى : « فَالتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لسيَكونَ لَهُمْ عَدُوَا 
وَخَرَيا 64 إِنْما جيء به لإفادة التعليل؛ والتنزيل إِنْما هو في المترتّب على 
الالتقاط. حيث نرّل منزلة العلّة الغائيّة الباعثة عليه فاستعمل في مورد التعليل 
وجيء ب« اللام» علامة عليه. 


ع 8 


والرابع : أن المعنى الحرفي لا يعقل أن يصير قيداً للموضوع له بالوضع 
الاسمى ؛ لما عرفت من أنه وجةٌ من وجوه استعمال الاسم ونحدٌ من أنحائه؛ فهو 
في طول الاسم الذي هو في طول مفهومه وما وضع له فلا يعقل وقوعه قيدأ 
0 لتقدّمه على نفسه بمرتبتين. 

إذا تبيّن لك ذلك, فاعلم أنّ ما اشتهر بين الأواخر : من القول بعموم الوضع 
وشفوضل اللاقو النال السيات المتضمّنة للمعاني الحرفيّة -وهي الضمائر 
والتوطضولات: واسناء الأعارة دعيو سول: 


)01( سورة القصص : 8. 


ةق/ا١‏ مان مو ملو راح واتلف ارقره ك3 سواه ولك وووو افعو ومو الاشتفاق 

توضيح الحال : أنّهم زعموا أنّ ألفاظ المبهمات إِنّما تستعمل فى أفرادٍ 
معيّنة . ولا تستعمل فى مفاهيم كلية أبداً. فاختلفت كلمتهم فيما وضعت له الألفاظ 
المذكورة : ْ 

فنسبوا إلى المتقدّمين : أنّها موضوعة بإزاء مفاهيم كلّية لتستعمل في 
أفرادها المعيّنة , فالموضوع له هو مفهوم عام, والغرض من وضعها له استعمالها فى 
أفراده المعيّنة. فالوضع والموضوع له حينئذٍ عامّان والمستعمل فيه خاصٌ. ْ 

قل اوه عليهم : بأنّه لو كان كذلك لجاز استعمالها في معانيها الحقيقيّة, 
وهي المفاهيم الكلّية, مع أنّ عدم جواز استعمالها فيها بديهيٌ ؛ ومجرّد كون الغرض 
من وضعها لها استعمالها في أفرادها المعيّنة لا يوجب التقييد في الموضوع له 
ولا المنع من استعمالها فيه. وبأنّه يلزم حينئذٍ أن تكون المبهمات مجازات 
لا حقائق لهاء وهو مستبعدٌ جدّأً إن لم يكن باطلاً. 

وقد أحدث العضدي قسماً ثالثاً للوضع في المبهمات؛ وهو الوضع العام 
والموضوع له الخاصٌء ففرٌ به عن المحذورين وعن لزوم الأوضاع الغير المتناهية 
المتعدّدة بتعدّد الاستعمالات على فرض القول بالوضع الخاص والموضوع له 
الخاصٌ فيهاء واستحسنه الشريف. وشاع بين من تأخَّر عنهما. 

والتحقيق : أن المستعمل فيه في الموارد المذكورة عاءٌ. والتعيّن إِنّما يأتي 
من ناحية استعمال المبهمات في المقاهي العائة الشهنة: :ولا مناقاة سين مره 
المستعمل فيه وتعيّنه من قبل الاستعمال؛ لأنّ مرجع عموم المستعمل فيه إلى 
إيهامه وعدم تعيّنه في حدّ نفسه, لا إلى وصن زائدٍ مضادً للتعيّن حمّى ينافيه التعيّن 
الطارئ عليه من 93 خصوصيّة الاستعمال. وعدم جواز إرادة المفهوم العام 
بوصف أنه عام منها إنّما هو لتضمّنها المعاني الحرفيّة المقتضية للتعيّن والخروج 


ما بسعقاة وعد العر 00 
عن الابهام. من الغيبة والخطاب والتكلّم والاشارة الحسّية والعهديّة 

فحال الميهمات فى هذه الجهة حال اسم الجنس المحلّى بدلام العهد» 
تكن أن الستسل فيد فى قولكة وبعاء التاى مير بد إلى قا تيوه عا 
ولا ينافيه تعيّنه بلام العهد. فكذلك في المقام. ْ 

وإذا تبيّن لك ما بيّناه. فقد تبيّن لك أن ما ذهب إليه المتأخَّرون : من عموم 
الوضع وخصوص الموضوع له في المبهمات؛ غير متصوّر؛ لما عرفت : من أن 
الخصوصيّة إِنما تجيء من ناحية الاستعمال المتأخّر عن الوضع, فلو أخذت في 
الموضوع له لزم تقدمها على نفسها بمرتبتين. 

وقد ظهر لك أيضاً أن ما ذكره بعض المتأَخَّرين. من احتمال الوجهين في 
المقام : عموم الوضع وخصوص الموضوع له كما ذهب إليه العضدي ومن تبعه. 
وعمومهما -كما ذهب إليه المتقدمون -وطروٌ الخصوصيّة من قبل الاستعمال, في 
غير محلّه؛ لأنّ أخذ المعنى الحرفي في الموضوع له غير معقول, فلا مجال 
لاحتماله. 

ثم إِنْ المصرّح به في كلمات كثيرٍ منهم : أن عموم الوضع مع كون الموضوع 

له خاصّأ إِنّما هو باعتبار تصوّر المفهوم العام. الموجب لتصوّر أفراده إجمالاً. 

وهو غلطٌ فاحش؛ فإنّ الوضع إِنّما يعم باعتبار تعلّقه بكلّ فردٍ من أفراد 
المفهوم العام وعدم اختصاصه بفردٍ معيّن منها. لا باعتبار تصوّر الأمر العام الذي 
هو مقدّمةٌ للوضع . 

وممّا بيّناه: من أنّ عموم الوضع إِنما هو باعتبار عدم قصره على فردٍ معيّن 
لا باعتبار تصوّر المفهوم العام. يظهر أن عموم الوضع مع كون الموضوع له خاصّاً 
يتصوّر في غير هذا المورد؛ فإنّ الأعلام المشتركة يعم الوضع فيها باعتبار عدم 


اختصاصه بشخص واحد. مع أنّ الموضوع له خاص. 


والخامس : أنه ليس العموم صيفة تخصّه بحيث متى ترد لغيره كانت 
مجازاً. 

توضيح الحال : أن العموم القابل للتخصيص معنى حرفي مستفاد من 
نخصوضية المورذ أو الهيئة التركيبتة لآ من مادة الكلمة المينة عن مفهوج اسمن . 

وبدل على ما يكناء استفاده التخصيض من أدوات الأستناء: 0 ا 
العموم والخصوص منهومين اسميّين مستقلين لم يعقل استفادة التخصيص منها, 
فاستفادته منها تنبئ عن أن العموم والخصوص المقابل له معنيان حرفيّان معتوران 
علق الفط ورور أ المقابليق لايد عن توانوها علق يجا واد وال 
يتقابلاء فلا يجوز أن يكون أحدهما معنيّ حرفيّاً معتوراً على اللفظ والآخر 
مفهوماً اسميّاً سابقاً على اللفظ غير صالح للاعتوار عليه. 

فالعموم والخصوص صفتان متقابلتان وكيفيّتان متعاقبتان للحكم الذي.هو 
معنى حرفي. ولا يكونان صفتين في الموضوع؛ بداهة أن العموم الذي هو صفة 
للموضوع لا يقبل التخصيص. والكلام إِنْما هو في العموم القابل للتخصيص. 

وإذا تبيّن لك ذلك. فاعلم أنه ليس للعموم أداةً تتكمّل به كما هو واضح, 
ولاصيغة تخصّه وضعاًء وإِنّما يستفاد من خصوصيّة المورد : إمّا باعتبار 
خصوصيّة المحمول, أو خصوصيّة الحكم, أو من قبل إطلاق الهيئة التركيبيّة. 

توضيح الحال فيه : أنّ الموضوع إذا كان مبهما قابلاً العموم. سواء كان 
منكّراً أم معرّفاً ب «لام الجنس» فإمًا أن يحكم عليه بما هو من أعراض ماهيّته أو 


بما هو من أعراض وجوده؛ وعرض الماهيّة : إِمّا ينافيه الوجود في الخارج أو لا. 


ما يستفاد من حدّ الحرف و ا عنم اليو كلا 

فإن كان المحمول من قبيل عرض الماهيّة الذي لا ينافيه الوجود في 
الخارج -كالزوجيّة للأربعة, حيث إنْها باعتبار نفسها زوج» وجدت في الخارج أم 
لا يعمٌ الحكم جميع أفراد الموضوع؛ لأنّ المفروض أن الموضوع هي الماهيّة 
السارية في جميع الأفراد, فلا يعقل ثبوته في فردٍ دون فردء ولا يتفاوت في ذلك 
بين كون الحكم ذاتيّاً لالموضوع ومجعولاً له؛ ضرورة أنّ المجعول للماهيّة 
-كالذاتي لها يسري بسريانهاء ولا يعقل اقتصاره على بعض الأفراد. إلا مع 
فرض تضيّق دائرة الموضوع. وهو خارج عمّا نحن فيه. 

وإن كان المحمول من قبيل عرض الماهيّة ونافاه الوجود في الخارج 
كالكلية والنوعيّة والجنسيّة العارضة على مفهوم الإنسان والحيوان: أو من قبيل 
عرض الوجود كالمجيء والذهاب والقيام والقعود وهكذاء لا يعم الحكم جميع 
الأفراد وإن كان الموضوع في القضيّة اللفظيّة هو اسم الجنس الساري في أفراده, 
أمَا عدم العموم فى الصورة الأولى فواضحء وأمّا في الصورة الثانية؛ فلصدق 
القضيّة حينئذٍ مع و الحكم لبعض الأفراد, والنسبة إلى الجنس تصدق عند 
ثبوت الحكم ولو لفرد؛ لأنّه عين الجنس الموجود في الخارج. فقولك : «رأيت 
الرجل أو رجلاً» منوّناً بتنوين التمكّن. صادق إذا رأيت من ججنس الرجال 
ولو فود والجذا: 

نعم , إذا كان الموضوع جمعاً محلّى ب«اللام» ولا عهد. يكون الإستاد 
ظاهراً فى الاستيعاب والاستغراق. 

لعفي الا لامر لب تارديه الى النلينة الموسرودة قن ريك 
فصاعداً حيث لا عهد. توجب انصراف الإشارة إلى جميع الأفراد؛ لعدم ترجيح 
بعضها على بعض. فيعمٌ الحكم بالتبع . 


هذا كلّه إذا كان الحكم إيجابياً. 

وأمّا إذا كان سلبيّاً. فالموضوع إن كان اسم جنس معرّفاً ب «لام الجنس» 
أو منكّراً. فالحكم يعم جميع الأفراد؛ لأنّ نفي المحمول عن الجنس لا يصدق إلا 
مع انتفائه عن كل فرد منه. 

وإليه يرجع ما اشتهر بينهم : من أنّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ 
ضرورة أنه لا تختلف النكرة وضعاً أو استعمالاً باختلاف وقوعها في سياق النفي 
والاثبات, فاستفادة العموم منها فى الصورة الأولى دون الثانية إنّما هى من قبل 
اقتضاء الحكم السلبى ذلك 00 ْ 

وإن كان م محلّى ب«اللام»: فإن كان مقدّماً على حرف السلب يعم 
الحكم لجميع الأفراد كما في صورة الإيجاب. وإلا يفيد سلب العموم. 

ثمّ إن العموم المستفاد من إطلاق الهيئة التركيبيّة إذا كان الموضوع جمعاً 
محلّى ب «اللام» يختلف باختلاف الموارد : 

فقد يستفاد منه العموم الشمولى الأفرادي كما هو منصرف إطلاقه. 

وقد فك كد لكوع 1ل تراد 12د وه الفعران مره نوترك كتالء 
تعالى : « إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْققَرَاءِ وَالمَسَاكِينَ ... 74" الخ . وقولك :«تزوّج الأبكار 
ولا تتزوّج الئيّبات» فإِنّ المقصود بيان مصارف الصدقات وأُنّهم الفقراء وسائر 
الأصناف من دون امتيازٍ بين أفرادهاء فلا نظر فيه إلى اعتبار التعدّد في الأصناف 
وعدمه, وكما أن المقصود في المثالين أن المطلوب تزويج البكر المتحقّق في 
ضمن واحدٍ فصاعداً والمنهي عنه تزويج الثيّب كذلك, لا تزوبج كل بكر وترك 
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تزويج كل ثيّب بحيث لا يقدح فيه تزويج بعض التيّبات. وليس في هذا انسلاخ 
للجمع عن المعنى الجمعي إلى المعنى الجنسي كما توهّم _لأنّ وجود الطبيعة في 
فردين فصاعداء كما قد يراد منه عدم الاكتفاء بما دونه» فقد يراد منه بيان عدم 
الامتياز بين الأفراد وأنّها مساوية في المطلوب. 

وقد يستفاد منه العموم الشمولي الجمعي, كقولك : «هذا الحجر يرفعه 
الرجال ولا يرفعه رجل أو رجلان» فإنّ المراد أنه يرفعه كلّ جماعة من الرجال 
وَل رةه دون السباعة: 

وقد يستفاد منه العموم الجمعي المجموعي, كقولك : «هذه الدار لا تسع 
الرجال» فإِنْ المقصود عدم سعة الدار لمجموع جماعات الرجالء لا عدم سعتها 
لكلّ فردٍ من أفرادها أو لكل جماعةٍ من جماعاتها. 

وقد تضم لكمقا ييناه اموق : 

الأول : أنّ استفادة العموم من قوله تعالى: « وَأَحَلَ الله البَيْع وَحَدَّمْ 
الرّبَا 4( وقوله يَيِْ : «إذاكان الماء قدر كر لم ينجّسه شي غ72" ونظائره: إنما هي 
باعتبار خصوصيّة المحمول ؛ لأنّ الأحكام الشرعيّة تكليفيّةَ أو وضعيّة إِنَما هي من 
عوارض الماهيّة لا الوجود. فتعمٌ جميع الأفراد. 

وما يتوهّم : من امتناع إرادة الماهيّة والحقيقة؛ إذ الأحكام الشرعيّة إِنْما 
تجري على الكلّيات باعتبار وجودهاء لا وجه له : 

لأنّهِ إن أريد به أنّ الأحكام الشرعيّة لا تعرض إلا على الأفراد في الواقع 
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وإن كان الموضوع فى القضيّة اللفظيّة هى المفاهيم الكلّية والعناوين العامّة. ففيه : 
أنه باطل حَدا»:ضروره انتخالة قلق الأشكاء 'التكلفية بالأفراه الختارجنة 
المستلزم لتحصيل الحاصلء وأمّا الأحكام الوضعيّة -كصحّة البيع وبطلان الربا 
وأمثالهما ‏ فعروضها على المفاهيم قبل وجودها في الخارج في غاية الوضوح, 
وإلا لزم أن لا يتّصف البيع قبل وجوده فى الخارج بكونه صحيحاً حلالاً. والربا 
كذلك بكونه باطلاً حراماً, وأن لا يكون المكلّف في إيجاد الربا معاقباً؛ لعدم 
إبجاذه أمرا محدما بأطلاً:.وإئما أوجد قلا ثر ثب عليه التحريم والتطلان بعد 
الوجود. 

وإن أريد منه أن الأحكام الشرعيّة تعرض على الكليات في الواقع لكن 
باعتبار وجودها في الخارجء فإن ارق منه أن الغرض من تعلق الأحكام 
بالمفاهيم الكلية هو الإيجاد فى الخارجء ففيه : أنّه يتم فى خصوص الأوامر, وأمّا 
النواهي فالغرض منها الترك كما هو واضح. وما الأحكام الوضعيّة فالأغراض 
منها مختلفة, مع ان تعلق الغرض باللإيجاد لا يوجب صيرورة موضوع الحكم 
النرة لا الكل وَإِن اريك غنى ذلك» قاةا يد من و طتيجة ايحت تكلم فيداد 

وكيف كانء فقد اتُضح لك أنه لا حاجة فى استفادة العموم من أمثال هذه 
الموازه إل التشقت يذيل معوّنات الحكمة وان متعتامق خطوضة المعمول. 

كما اتضح لك أنّ العموم المستفاد من سياق النفى إِنّما هو من قبل خصوصيّة 
الحكم ‏ وتوهّم استناده إلى الوضع في الصورة الثانية في غاية الغرابة, وأمّا في 
الصورة الأولى فلم يتوهّم أحدٌ استناده إلى الوضع . 

وأمّا العموم المستفاد من قولك : «أكرم العلماء» و «جاءني كل القوم أو 
جميعهم » ونحو ذلك مما يكون الموضوع فيه ناظراً إلى استغراق الأفراد 


ما يستفاد من حدّ الحرف لون جا مان سسا وس ال م8١‏ 
واستيعابه -فقد يتوهّم استناده إلى الموضوع وضعاً؛ وقد ظهر لك بما بيّناه فساده, 
وأنّه مستند إلى إطلاق الهيئة التركيبيّة المقتضية لعموم الحكم للأفراد تبعاً لعموم 
الموضوع واستغراقه جميع مصاديقه. 

كشف الحال : أنّ هناك عمومين : عموماً في الحكم قابلاً لالتخصيص 
وعموماً في الموضوع غير قابل له والمبحوث عنه في الأصول إِنّما هو الأوّل. 
والعموم في الحكم إِنّما يستند إلى الهيئة التركيبيّة لا الموضوع, واستناده إلى الهيئة 
كان أمراً واضحاً عند متقدمي الأسواكن:واننا اختلفت كلمتهم في أنّ استناده 
إليها بالوضع أو الإطلاق, فعنونوا البحث في الهيئة والصيغة لا في اللفظ والمادّة. 
فاختار بعضهم : أنّه ليس للعموم صيغة تخصّه وضعاً كما هو التحقيق؛ وزعم بعض : 
أنّ له صيغة تخصّه وضعاً. والعجب أنّ المتأخّرين مع محافظتهم على عنوان 
المتقدّمين واقتفائهم إِيّاهم في التعبير عن موضوع البحث بالصيغة؛ اختلط عليهم 
الأمرء ولم يميّزوا بين الصيغة واللفظ. فزعموا أن النزاع في عموم الموضوع, 
فاختاروا أن له صيغةٌ تخصّه وضعاً, ومثّلوا له بلفظ «العموم» و «كلٌ» و «جميع» 
و «قاطبة» وهكذا من الألفاظ الدالّة على الاستغراق والعموم. 

والثاني : أَنّ التخصيص لا يوجب التجوّز في اللفظ؛ لما انّضح لك: من 
رجوعه إلى التخصيص في الحكم لا الموضوع . 

فتوهّم التجوّز فى اللفظ العام فى مثل قولك : «أكرم العلماء إلا زيدأ» 
لاليتعمالة فى عبن التشووم اننا الى حزننا وضع له اللفظ المذكور. في غاية 
السخافة؛ لأنّ « زيداً» إِنّما استثني من «العلماء» باعتبار كونهم محكوم عليهم 
بالإكرام. فهو خارج عن الحكم لا عن ذات الموضوع, فاللفظ مستعمل في 
مفهومه الأصلي ولم يتصرف فيه بوجهء فلا مجال لتوهّم التجوّز فيه. 


فإن قلت : نعم الاستثناء تخصيصٌ للحكم ابتداءً: إلا أنّ عموم الحكم 
وتخصيصه لما كان تابعاً لعموم الموضوع وتخصيصه. لا يعقل التتخصيص في 
عموم الحكم مع بقاء الموضوع على عمومه, فما لم يضيّق دائرة المتبوع بجعله 
مستعملاً في ما عدا المستثنى لم يتطرّق التخصيص في التابع. 

قلت : الحكم فى أمثال هذه الموارد يكتسى العموم تبعاً لعموم موضوعه, 
ركوو ناما لدف ابتصين. ْ 

كشف الحال فيه : أن عموم الموضوع مقتض لعموم الحكم واستيعابه جميع 
الأفراد. لا علَةٌ تامّةٌ له, فلا منافاة لطروٌ التخصيص على عموم الحكم بأدوات 
الاستئناء وما بمنزلتها مع بقاء الموضوع على عمومه. بل ينافي الاستثناء مع 
التخصيص في الموضوع؛ لأنّه فرع دخول المستثنى في المستثنى منهء فلو 
التعطل السعى غنه ف نا عدا المسلسق لزم عدم صبكة الانشناء إلا علق وه 
الأتظاغميل أن لاارسم الانشفاة مطلثاً ولو على وجه الانقطاع؛ لأنّ الاستثناء 
المنقطع إِنْما هو لرفع التوهّم. ومع استعمال العام في المعنى المجازي لا مجال 
لتوهم إزادة التعق الحقيقن: 

وتوهّم أن أداة الاستثناء حيتئزٍ قرينة على التجوّز في المستثنى منهء غلطٌ 
واضح؛ لأنّه إن أريد منه أَنّها مع إعمالها في الاستثناء قرينة. فقد ظهر لك أن 
الاستثناء ينافي التجوّز المذكور. فكيف يكون قرينة عليه ؟ وإن أريد منه أنها 
لا تكون في مقام إعمال الاستثناء وإِنّما ذكرت علامة وقرينة للتجوّزء فهو أقبح 
واقيل. 

الثالث : اندفاع التناقض المتوهّم في الكلام الاستثنائي بالنسبة إلى 
المستئنى, حيث حكم عليه بحكمين متناقضين؛ لما اتّضح لك : من أن مرجع 
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الاستثناء إلى التخصيص فى الحكم وتضييق دائرة عمومه, لا إلى حكم آخر منافٍ 
للك أل وق الله هادا ١‏ نوكوتر انزة معدن على الكص يل ْ 

توضيح الحال : أنّ للمتكلّم ما دام متشاغلاً بكلامه أن يلحق به ما شاء من 
اللواحق» فلا يستقرٌ كلامه في العموم أو الإطلاق أو سائر الخصوصيّات المنصرف 
إليها كلامه بمجرّد شروعه في الكلام, وإِنّما يستقرٌ فيما افتتح به كلامه بفراغه عن 
التكلم 'وعدع :إلحاق اللواحى المثافية لهفان الشو بدنا نوعب تفييدا أو 
تخصيصاً فلا ينافي ما حكم به أُوّلاً؛ لأنّ حكمه في الأوّل مراعى متزازل لا يستقرٌ 
في وج إلا بآخر كلامه. 

وقد اضطربت كلماتهم في تقرير رفع التناقض : 

قمتهم من برعم أن المنشق إلما ابص هن التمجدق ينه فيل الايناة 
والحكم ثم أسند الحكم إلى الباقي. فليس في الكلام إلا إسناد واحد, فلا تناقض, 
نسب ذلك إلى العلامة أعلى الله مقامه وأكثر المتأخّرين. 

ومهم .من زعم أن لفظ المسنستى منه استعمل قينا عدا المسستى مجازاً, 
وأداة الاستثناء قرينة المجاز نسب ذلك إلى السكّاكي والأكثرين. 

ومنهم : من زعم أَنَّ قول القائل : «له علي عشرة إلا ثلاثة» اسم لسبعة كلفظ 
«سبعة» نسب ذلك إلى القاضي أبي بكر. 

والكلّ باطل» أما الأوّل فلأنٌ المفروض دخول المستثنى في ذات الموضوع 
وهو المستثنى منه, فلا يتصوّر إخراجه عنه قبل الإسناد والحكم؛ لأنّ مرجع 
إخراجه عنه قبل الحكم والإسناد إلى إخراجه عن ذات الموضوع. وهو خلفٌ 
للفرض . 

مثلاً «زيد» في قولك : «أكرم العلماء إلا زيداً» من العلماء فإذا أخرج 


منهم قبل إسناد الإكرام إليهم لزم أن لا يكون داخلاً في عنوان «العلماء» وهو 
خلفٌ للفرض. 

مع أَنّ الاستثناء إن اعتبر تقدّمه على استعمال لفظ المستثنى منه في مفهومه , 
ففيه : أن الاستثناء من اللفظ الغير المستعمل في مفهومه غير متصوّر في حدّ نفسه, 
وإن اعتبر تأخّره عنه. ففيه : أَنّه لا يجتمع مع اعتبار تقدّمه فلل الانشان 0" 
استعمال اللفظ في مفهومه لا يكون إلا على وجِهِ من وجوهه : من كونه على وجه 
الفاعليّة أو المفعوليّة أو الاضافة وهكذا من أنحاء الاستعمالات, فالاستعمال 
متقوّم بالإسناد وما يقوم مقامه من الأنحاء, فلا مجال لاعتبار تقدّم الاستثناء 
المتفرّع على الاستعمال عليه. 

وأمّا الثاني؛ فلما ظهر لك : من أنه منافٍ للاستثناء المتفرّع على شمول 
المستثنى منه للمستئنى, مع أَنّه يلزم الاستثناء المستغرق في قولك : «اشتريت 
الجارية إلا نصفها» لو اردت بالجارية نصف كلهاء او التسلسل لو اريد ما بقى من 
النصف بعد الإخراجء وهو الربع» وإذا كان المراد بالنصف الربع فيكون المراد 
بالربع المستثنى منه الثمن, وهلمٌ جر . 

وما يقال : من أنّ المراد بالجارية مع انضمام الاستثناء إليه ‏ وهو القرينة - 
نصفهاء لا المراد بالجارية وحدهاء وبعد ملاحظة الانضمام فلا يبقى استثناءٌ آخر 
ليلزم المحذورء والضمير راجع إلى الجارية على سبيل الاستخدام؛ واضح الفساد؛ 
قوووة أز اننال تناع [انيقرو اك له الندر كن شل سوال اقول يان 
المجموع مستعملٌ فى النصف لا الجارية وحدها. 

مع أن أداة الاستثناء حينئذٍ إن استعملت في الاستثناء لزم الاستثناء بها من 
المستثنى منه قبل استعماله في مفهومه, وهو بديهىّ البطلان, وإن لم تستعمل فيه 


نا يستفاد من جد الحرف ز ز ز ز ز 0 00 
وذكرت قرينةً للتجوّز فهو أبده بطلاناً. 

وأمّا الثالث, فهو أقبح وأشنع ؛ ضرورة أن المركب ليس اسماً للباقي. 

فالتحقيق ما حمّقناه. وإن شئت زيادة التوضيح فاستمع لما يتلى علياهم 

زأعلم أن الهيئة التركييية الموجية للإسيتاد لا تقيد-ذانا أو وهعا إلآ فين 
الإسناد العاري عن الخصوصيّات, وأمّا كيفيّاته : من العموم أو الخصوص أو 
الاهمال وهكذا من الخصوصيّات. فَإِنّما تستفاد من الإطلاق أو من الموارد : 

فإن كان المتعلّق فرداً خاصّاً ولا يتطرّق في الحكم التوزيع على الأجزاء, 
كقولك : « جاءني ويد » والاعقدت عدأ لصيل الاالخصوص. 

وإن كان المتعلّق كلاً ذا أجزاء وتطرّق في الحكم التوزيع على الأجزاء. فقد 
يستفاد من الاطلاق الاستيعاب للأجزاء بحيث لا ينصرف عنه إل بصارف. 
كقولك : «اشتريت الجارية» و:«بعت الفرس والدار» و «أكلت الرغيف» وهكذا 
فق الأمقلة المضاهية لها..ؤقد لا يبشفاد نه إل التعلق فى الجكلة بل عدم 
الانعياف اللخريان العاذه فى مجلس الس كتواك وعريت زيندا »أو را كد 
وهكذا. وقد يحتمل الأمرين ولاانتض ف الشركين إلى الحدهنا تخصوضية: 
كقولك : « قرأت القرآن» و «طالعت الكتاب» وأمثالهما. 

وإن كان المتعلّق كلّياً واللفظ ناظر إلى استغراق الأفراد. كالجمع المحلى 
ب«اللام» حيث لا عهد. ينصرف الاسناد المتعلّق به إلى العموم تبعاً لعموم 
موضوعه. إِمّا على وجه الشمول, كقولك : «جاءنى العلماء. وأضفتهم» وهكذا 
من الأمثلة. أو على وجه البدليّة, كقولك : 5 العلماء» و «اسئل الفقهاء» 
و «صاحب العقلاء» و «تزوّج الأبكار» و «لا تتزوّج الثتبات» وأمثال ذلك. 

وقد يستفاد من خصوصيّة المورد إِمّا العموم الشموالي الجمعي أو العموم 


الججدى :تدوع كا 1 

وذ قد انضح لك ما بيّناه. فقد انّضح لك أنّ العموم العاري عن 
الخصوصيّات والكيفيّات إِنْما يستفاد من إطلاق الهيئة التركيبيّة فى موارد خاصّة, 
فليدن له ضرقة تقطه وطعا فطلا عو كبتتاته من العتفول الغ اك اكه 
أو العموم البدلي أو الجمعي المجموعي.ء وإِنّما تستفاد إحدى الكيفيّات بمعونة 
العو 0 

وقد اتضح لك بما بيّناه أنّ الاطلاق كالعموم, ليس له صيغة تخصّه وضعاًء 
وإِنّما يستفاد من إطلاق الهيئة التركيبيّة, ولعلّه لذا سمّي «إطلاقاً». 

بل التحقيق أن العموم والإطلاق حقيقة واحدة. كما أنّ التخصيص والتقييد 
كذلك. وإِنّما يختلفان شدّةً وضعفاً. فإنّ العموم مرتبة قويّةٌ من الإطلاق, كما أن 
الإطلاق مرتبة ضعيفة من العموم. 

ووجه قوّة العموم بالنسبة إلى الاإطلاق : أن لفظ العام الذي بتبعه يعم الحكم 
للأفراد ناظر إلى الأفراد -كالجمع المحلّى ب «اللام» _بخلاف المطلق الذي يطلق 
الحكم بتبعه _كلفظ «رقبة» مثلاً ‏ فإِنّه لا يكون ناظراً إلى الأفراد وإِنّما يحكم 
بالإطلاق من جهة عدم القيد. 

والحاصل : أن العام ناظرٌ إلى سريان الحكم للأفراد. والمطلق لا يكون 
ناظراً إلى السريان, وإِنّما يحكم بالجريان من جهة سريان الماهيّة في أفرادها 
وعدم وجود قيدٍ في الكلام يمنع عن سريان الحكم تبعاً لسريانها. 


[ تم الكتاب ولله الحمد ] 


مقدمة ااا 111711#1ذاا ا ا 
رواية أبي الأسود الدوَّلي 110[ 1[ 2111111 
المقام الأوّل : في تفسير مفردات الرواية 0 
المقام الثاني : في تفسير مركبات الرواية 103 00 
المقام الثالث : في بيان الأمور المستفادة من الرواية؛ وفيه ماح ب 
المبحث الأوّل : في بيان الأمور المستفادة من حدّ الاسم ع ةن ا 
المبحث الثاني : في بيان الأمور المستفادة من حدّ الفعل و 
المبحث الثالث : في بيان الأمور المستفادة من حدٌ الحرف ال لما 


